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 الرسائل الرئيسية

المركزي في الدول العربية، بهدف تطوير  حصائيالجهاز الإ لدىللمؤسسات  إحصائيلا بدّ من إنشاء سجل  •
ولا يمكن الاكتفاء بوجود سجلات  .الاقتصادية منها ماسيّ  لاوتحقيق تكامل الإحصاءات، و حصائيالعمل الإ

إدارية عن المؤسسات لدى أي من الإدارات الحكومية. فهناك اختلافات جوهرية في طبيعة الوحدات 
ة والتّصنيف المتّبع لدى كلّ منها، ممّا يجعل البيانات المتوفّرة في تلك السجلات حصائيالاقتصادية والإ

 .حصائية بشكلها القائم، ويحتّم معالجتها من قِبل الجهاز الإحصائيغير مناسبة للأغراض الإ

للمؤسسات الاقتصادية. ويتعيّن دراسة  إدارية سجلاتمن  يجب مسح ما يتوفّر في جميع الإدارات العامة •
للمؤسسات لدى  إحصائيل الاستفادة منها لبناء سجل بُ ، وتحديد سُ سجلاتالموجودة في هذه ال المتغيّرات
ة لجغرافيالوطني. وينبغي استخدام التكنولوجيا الحديثة وعلم البيانات والبيانات ا حصائيالجهاز الإ

ل التوافق بينها، من أجل بُ ات وسُ وحدالمكانية لجمع هذه البيانات وتصنيفها وتحليلها، ولتحديد مواقع ال
 .حصائيتسهيل عمليات تبادل البيانات الخاصة بالمؤسسات مع الجهاز الإ

من الحصول من الإدارات على ما يحتاجه  حصائيمن المهم تعديل التشريعات السارية لتمكين الجهاز الإ •
للمؤسسات، مع ضرورة تعديل  إحصائي سجلوذلك بهدف إنشاء  ،من بيانات عن المؤسسات الاقتصادية

 لتحسين إطار خصوصية البيانات والحفاظ على سريّتها. حصائيالتشريع الإ

والإدارات  حصائييتعيّن إنشاء لجنة وطنية أو توقيع مذكرات تعاون لتنسيق العلاقة بين الجهاز الإ •
إدارية عن المؤسسات، وتطوير آليات يتم الاتفاق عليها لعملية تبادل  سجلاتالحكومية التي تتوفّر لديها 

 ة والمحافظة عليه.حصائيللأغراض الإللمؤسسات بيانات المؤسسات، والتعاون في إنشاء سجل وطني 

ة بشأن توحيد التصنيفات المستخدَمة في تسجيل المؤسسات ينبغي التنسيق بين الإدارات المعنيّ  •
للمؤسسات الاقتصادية  )معرّف(وأنشطتها في السجلات الإدارية، وكذلك بشأن منح رقم تعريفي موحّد 

. ومن شأن ذلك حصائيليُستخدم على الصعيد الوطني من قِبل جميع الإدارات العامة، بما فيها الجهاز الإ
 ة.المعنيّ  والإدارات حصائيبين الجهاز الإ أن يسهّل عملية تبادل البيانات عن تلك المؤسسات

ة للمؤسسات والمحافظة عليها، وذلك بالتعاون مع حصائييوصى بوضع استراتيجية لتحديث السجلات الإ •
ة، لرصد التغييرات التي تطرأ على المؤسسات الاقتصادية نتيجة الإنشاء الإدارات الحكومية المعنيّ 

والإغلاق والانفصال والاندماج والتقسيم، بغية تحديث بياناتها في سجلات المؤسسات. ومن الضروري 
 تحديد دور جميع الأطراف في هذه العملية، وتحديثها دورياً.

توفّر الإسكوا منبراً لتبادل المعرفة والتقنيات الحديثة بين دول المنطقة، وتهتم بتنفيذ مشاريع تعاون مع  •
ة للمؤسسات. وهي حصائية ذات التجربة المتقدّمة في إنشاء واستخدام السجلات الإحصائيالأجهزة الإ

تهتم بشكل خاص بتطوير مشاريع توأمة مع تلك الأجهزة في البلدان المتقدّمة القادرة على تقديم المعرفة 
إضافة إلى تبادل الخبرات مع البلدان العربية أو ذات المسار التنموي المماثل التي لديها خبرة  والدعم الفني،

 .وافية في التعامل مع سجلات المؤسسات
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 مقدمة

دقيقة القتصادية ءات الاحصاالإمع تزايد الطلب على 
التي تلبّي التوقيت الجودة والمناسبة  والعالية

د المؤشرات عُ العامة، لم تَ ات لسياسالمتغيّرة ل المتطلبّات
غير مباشرة  مباشرة أو قة المستخرجة بطرحصائيالإ

بفعل . فالاقتصادية تكفي المؤسساتمن تعدادات 
وتباعدها  التكاليف المترتبة على هذه التعدادات،

باتت  ،وعدم إلمامها بديمغرافية المؤسسات ،الزمني
 الاستعاضة عنهاتسعى إلى ة الوطنية حصائيجهزة الإالأ

على  ،بالأساسهذه الوسائل، تعتمد و بوسائل أخرى.
 ،مجانية وذات تغطية شاملةمتوفّرة ومصادر إدارية 

إنتاج تيح تثة لة ودقيقة ومحدّ بيانات مفصّ على و
وحتى تتمكن  .المطلوبة بسرعة ةحصائيالإمؤشرات ال

ة من الاستفادة من وفرة البيانات حصائيالأجهزة الإ
الإدارية حول المؤسسات ومن استخدام التكنولوجيا 

ليل البيانات الحديثة وعلم البيانات لجمع وتصنيف وتح
ة المكانية لتحديد لجغرافيالضخمة وكذلك البيانات ا

، حصائيالإ المؤسساتكل وحدة في سجل مواقع 
لتلك  سجلاتاستحدث الكثير منها قواعد بيانات و

ة. أما الهدف من ذلك، حصائيالمؤسسات للأغراض الإ
فهو التخلص من الأعباء المالية والبشرية التقليدية 
المرتبطة بالمسوح والتعدادات، ووضع الإحصاءات 

 والمؤشرات الاقتصادية المنشودة. 

ة للمؤسسات، بوتيرة حصائيوتتحوّل السجلات الإ
 متسارعة، إلى ركيزة رئيسية من الركائز الحديثة

اللازمة لإنتاج الإحصاءات الاقتصادية وتطويرها 
وتحقيق تكاملها وضمان جودتها. وتقوم الأجهزة 

ة بإنشاء تلك السجلات والمحافظة عليها حصائيالإ
 

1. European Commission: Eurostat Methodological and Working papers, Business Registers: Recommendations 

manual, 2010. 

اعتماداً على ما هو متوفّر لديها من نتائج تعدادات 
المؤسسات ومن مصادر وسجلات إدارية تحتوي على 

بيانات عن مؤسسات وشركات الأعمال. وتحتفظ 
الإدارات الحكومية بهذه السجلات المختلفة لغايات 

 ماسيّ  لاة في معظم الحالات، وإحصائيإدارية وغير 
لتحصيل الضرائب أو الرسوم الجمركية أو مساهمات 

الضمان الاجتماعي، أو لدعم المؤسسات أو تمويلها. 
ت في عدّ الإدارية ا�  السجلاتالرغم من أن على و

تضمن تصنيفات تأنها و، الأصل لأهداف إدارية
جهزة فقد طوّرت الأة، إحصائيومفاهيم غير 

 السجلات،ة لتطويع هذه إحصائيمنهجيات  ةحصائيالإ
ة حصائيالإ هاتجعلها مصادر لتحديث سجلالو

نات واستخراج العيّ  بهدف أخذوذلك  ،للمؤسسات
  .والشركات المؤسساتالمتعلقة بة حصائيالمؤشرات الإ

ر مكتملة طُ وفي العديد من الدول المتقدمة، ظهرت ا� 
إلى حدّ ما، اكتسبت شكل قواعد بيانات عن 

زت ة. وتعز� حصائيالمؤسسات موجودة لدى الأجهزة الإ
ر بفعل إصدار التشريع الذي نصّ على ضرورة طُ تلك الا�

ة على إحصائي إنشاء سجلات للمؤسسات لأغراض
، وتعديله في 1993مستوى الاتحاد الأوروبي عام 

البنى الأساسية الخاصة  بهدف مواءمة 2008 عام
ة في حصائيبإحصاءات المؤسسات والسجلات الإ

. وسرعان ما أصدر مكتب الإحصاء 1الاتحادبلدان 
دليل توصيات السجلات " 2010الأوروبي في عام 

، وهو يشمل تفصيلاً كاملاً "ة للمؤسساتحصائيالإ
للمسائل الفنية المتعلقة بإنشاء سجلات المؤسسات 

والمحافظة عليها في بلدان الاتحاد الأوروبي، وكذلك 
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المعايير الخاصة بتوافقها وتناغمها مع بعضها البعض. 
، أصدر بنك التنمية الأفريقي 2014وفي عام 

ة حصائيالتوجيهات الخاصة بالسجلات الإ"
 حصائي، وأصدر المكتب الإ"للمؤسسات في أفريقيا

دليل إنشاء سجلات المؤسسات في "الأسترالي 
 ."الهادئالمحيط منطقة 

تطوّران رئيسيان كان لهما كبير الأثر في  بعد ذلك، طرأ
الأول هو  ة للمؤسسات.حصائيتطوّر السجلات الإ

ص لهذه الغاية عُرف باسم إنشاء فريق عمل متخص� 
، وهي "مجموعة وايزبادن لسجلات المؤسسات"

صين العاملين تحت مجموعة من الخبراء المتخص� 
. أما 2ة في الأمم المتحدةحصائيمظلةّ اللجنة الإ

قيام لجنة الأمم المتحدة  ر الهام الآخر، فهوالتطوّ 
التوجيهات الخاصة "الاقتصادية لأوروبا بإصدار 

. 2015في عام  "ة للمؤسساتحصائيبالسجلات الإ
وكانت هذه التوجيهات بمثابة أول توصية دولية حول 

هذا الموضوع، كما جاءت تتويجاً لجهود الخبراء 
المشاركين في فريق العمل الخاص والمسؤولين عن 

. غير أنّ الأمم المتحدة 3إصدار تلك التوصية الدولية
ة ما لبثت أن كلّفت لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنيّ 

بإحصاءات التجارة والأعمال بإعداد توجيهات دولية 
التوجيهات "، فأصدرت تلك اللجنة 2017في عام 

التي  "ة للمؤسساتحصائيالخاصة بالسجلات الإ
في جلستها الخمسين  4ةحصائيأقرّتها اللجنة الإ

، فأصبحت بذلك المرجع الدولي المتعارف 2019 عام
 .5عليه في هذا المجال

ومن خلال إصدار هذه الورقة عن السجلات 
ة للمؤسسات، ترمي الإسكوا إلى مساعدة حصائيالإ

 
2. http://unstats.un.org/wiesbadengroup/. 
3. http://www.unece.org:8080/index.php?id=40574&L=0. 
4. UNSD — Statistical Business Registers. 
5. UN Guidelines on Statistical Business Registers, 2024 .  
 . 2024يونيو /حزيران 27-25، "ة في البلدان العربيةحصائيسجلات الأعمال الإ"الإسكوا، حلقة عمل بعنوان  .6
7. ESCWA and PCBS, ESCWA Glossary on Economic Statistics, 2017. 

ة حصائيبلدان المنطقة العربية عموماً والأجهزة الإ
الوطنية خصوصاً للتعّرف على ماهيّة السجلات 

ة للمؤسسات، وعلى أهمية استخدام هذه حصائيالإ
وإنتاج الإحصاءات  حصائيالسجلات في العمل الإ

الاقتصادية، وذلك نظراً لحداثة استخدامها، ولإصدار 
الأمم المتحدة توصيات دولية بشأنها. كذلك، تهدف 

هذه الورقة إلى تعزيز المعرفة ببعض الجوانب العملية 
 ماسيّ  لاة للمؤسسات، وحصائيلإنشاء السجلات الإ

الجوانب الفنية والتشريعية، والعلاقة بين الأجهزة 
 ة وإدارات الدولة المختلفة، وأيضاً حصائيالإ

ودورها في تكامل الإحصاءات  استخداماتها الممكنة
الجهاز المركزي للإحصاء . وقد ساهم الاقتصادية
حول نموذج مت في إعداد ورقة قُدّ  الفلسطيني

سجلات خلال ورشة العمل حول نضوج السجلات 
في الفترة من  ،ة في البلدان العربيةحصائيالأعمال الإ

لى إضافة إ ،20246يونيو / حزيران 27إلى  25
سيّما  لاو ،العربيةالبلدان عدد من تجارب استعراض 

. ثراء هذه الدراسةي إفإسهام التي كان لها  ،تونس
نظّمت الإسكوا عدة ورش عمل، وأعدّت أوراق  كما

عمل ودراسات حالات عن دول من المنطقة وخارجها. 
مَسرَد المصطلحات الخاصة بالسجل وأصدرت 

ضمن مسرد الإحصاءات  للمؤسسات حصائيالإ
الاقتصادية، وذلك بمساهمة من الجهاز المركزي 

 .20177 يونيو/ للإحصاء الفلسطيني في حزيران

وتقع هذه الورقة في ستة فصول. يتضمن الفصل 
ة للمؤسسات حصائيتعريفاً بالسجلات الإ الأول

، ومقارنةً بينها ومجالات استخدامها وإيجابياتها
وبين الأساليب التقليدية لإجراء المسوح 

والتعدادات، واستعراضاً للتوجيهات التي أصدرتها 

http://unstats.un.org/wiesbadengroup/
http://www.unece.org:8080/index.php?id=40574&L=0
https://unstats.un.org/unsd/business-stat/SBR/
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%B3%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://unstats.un.org/unsd/business-stat/SBR/Workshops/Amman2024/ESCWA_PCBS_Glossary%20of%20Statistics-Rev%20June2017_SBR.xlsx
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الأمم المتحدة بشأنها. ويتناول الفصل الثاني 
بالتفصيل الاعتبارات اللازمة لإنشاء السجلات 

ة وتحديثها والمحافظة عليها. أما الفصل حصائيالإ
الثالث، فيبحث في ماهيّة الوحدات الاقتصادية التي 

، تبعاً للتعريفات حصائييشتمل عليها السجل الإ
الواردة في نظام الحسابات القومية. ويتناول الفصل 

الرابع العقبات التي تحول دون تطوير سجلات 
المؤسسات في المنطقة العربية، والتحديات أمام 

من  المحافظة عليها وتحديثها، ويتضمن عدداً 
التوصيات. ويشمل الفصل الخامس استعراضاً لآخر 

ة، حصائيالمستجدات الخاصة بتطوير السجلات الإ
ة حصائيت الإنموذج نضوج السجلا ماسيّ  لاو

لاً للمؤسسات. أمّا الفصل السادس، فيقدّم شرحاً مفصّ 
للجوانب العملية لاستحداث وتحديث السجلات 

ة من واقع تجربة تونس التي تم اختيارها حصائيالإ
كحالة دراسة للمنطقة العربية.
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 ة للمؤسساتحصائيالإطار العام للسجلات الإ .1

للمؤسسات هو قاعدة بيانات عن  حصائيالسجل الإ
المؤسسات الاقتصادية، مثل مؤسسات الأعمال 

هذا  حصائيوالشركات، في بلد ما. ويعتمد الجهاز الإ
ث باستمرار، لغاياتسجلال ة. وفي إحصائي ، الذي يُحد�

، يجري تصنيف كل مؤسسة حصائيالسجل الإ
جزءاً  سجلوتسجيلها بأسلوب موحّد. ويشكل هذا ال

 الوطني.  حصائيرئيسياً من البنية الأساسية للجهاز الإ

وهناك رأيان بشأن البيانات التي ينبغي أن تتضمّنها 
ة للمؤسسات. حسب الرأي الأول، حصائيالسجلات الإ

يجب أن تحتوي هذه السجلات على البيانات 
الرئيسية المتعلقة بتصنيف المؤسسة، وتفصيل 

الاتصال، إضافة إلى ل بُ الملكية، وبيانات العنوان وسُ 
بيانات مالية واقتصادية مختصرة عن أنشطة 

المؤسسة. وحسب الرأي الثاني، ينبغي أن تتضمن 
ة كل ما هو متوفر لدى إدارات حصائيالسجلات الإ

الدولة من بيانات مالية واقتصادية تفصيلية عن تلك 
المؤسسات، وذلك بحيث تتوفر صورة متكاملة عنها. 

ومن البديهي أنّه كلما زاد حجم البيانات التي يحتويها 
عن المؤسسات في بلد ما، كلمّا  حصائيالسجل الإ

أمكن إجراء الكثير من التحليلات والدراسات 
بخصوص الاتجاهات الصناعية والتجارية والاستثمار 

والعمالة، وكلمّا زاد بالتالي عبء الحصول على تلك 
 البيانات وتحديثها بشكل مستمر. 

ة حصائيوتتضمّن التوجيهات الخاصة بالسجلات الإ
للمؤسسات، في الفصل الخامس، توصيفاً مقترحاً 

للمحتوى المعلوماتي المتعلق بالمؤسسات داخل 
ع البيانات المتضم�نة على خمس  السجلات، وتوز�

بيانات تعريف  المجموعة الأولى مجموعات. تشمل
ومنها الاسم  المؤسسات والبيانات اللازمة للاتصال بها،

والعنوان وأرقام الهاتف والفاكس والعنوان البريدي 
والإلكتروني، والرقم التعريفي الفريد، وما إذا كانت 

، ودور )وإن جزئياً (المؤسسة محلية أو أجنبية 
 المؤسسة ضمن مجموعات المؤسسات.

ن المجموعة الثانية من البيانات كلاً من وتتضمّ 
وتاريخ التأسيس  البيانات الديمغرافية للمؤسسات،

التاريخ الذي بدأت فيه المؤسسة مزاولة النشاط  أو
الاقتصادي، وتاريخ توقفها عن النشاط الاقتصادي 

إغلاقها، أو تاريخ الاندماج مع مؤسسة أخرى  أو
 تقسيمها، أو تاريخ أي تغييرات قانونية تطرأ عليها.  أو

بالخصائص أما المجموعة الثالثة من البيانات، فتتعلق 
وهي  القانونية المؤسسية والاقتصادية للمؤسسات.

ن معلومات عن الشكل القانوني للمؤسسة، أي تتضمّ 
إذا كانت ملكية منفردة أو شركة، وتوصيفاً لنشاطها  ما

الاقتصادي الرئيسي والثانوي، والوحدات المساندة 
التابعة لها، وحجم الإيرادات أو المبيعات، وعدد 

 الموظفين.

أما المجموعتان الأخيرتان من البيانات، فتتعلقان 
لة في سجلات  بالعلاقات القائمة بين الوحدات المسج�

الوحدات التي تتبع لذات  ماسيّ  لاالمؤسسات، و
علاقات المؤسسة أو المجموعة، وكذلك معلومات عن 

 حصائيالمؤسسات المدرجة في السجل الإ أو روابط
والسجلات الإدارية التي تحتفظ بها الإدارات الأخرى 

 في البلد. 
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رات والبيانات وبطبيعة الحال، تختلف كمّية المتغيّ 
درجها داخل السجلات التي تجمعها المؤسسات وتُ 

ة، وذلك حسب درجة تطوّر الأنظمة حصائيالإ
ة الوطنية، ومستوى العلاقات بين تلك حصائيالإ

تلك التي لديها  ماسيّ  لاالأجهزة والإدارات الأخرى، و
سجلات إدارية عن المؤسسات، وحسب استخدامات 

 حصائية، ومستوى التحليل الإحصائيالسجلات الإ
درِج للبيانات الاقتصادية التي يتم جمعها. مثلاً، تُ 

بيانات مختصرة تتعلق  حصائيأستراليا في السجل الإ
بالتصنيف والعنوان والموقع وأعداد العمال، وعدداً 

محدوداً من البيانات الاقتصادية الربعية، مثل الإنفاق 
لي الكلي، والدخل الناجم عن مبيعات السلع الرأسما

والخدمات، والأجور والتعويضات، والمخزون الكلي، 
. في المقابل، في الولايات 8وبعض بنود المشتريات

على  حصائيالمتحدة الأمريكية، يشتمل السجل الإ
معلومات أساسية، كالاسم والملكية والموقع والعنوان 
والتصنيف، وأيضاً على الكثير من البيانات التشغيلية. 

وترتبط هذه البيانات بالعمالة والعوائد والأرباح، 
وتؤخذ من مصادر إدارية مختلفة ومن المسوح 

رات . والمتغيّ 9إدارة الضرائب سجلاتوالتعدادات و
في بلدان  حصائيالواجب تضمينها في السجل الإ

ق تحتهي ، وعديدة الاتحاد الأوروبي  ثلاثة توث�
 ،القانونيةو ،الاقتصادية الخصائص  هي ،عناوين

 . 10حصائيةالإ للوحدات والمؤسسية

 ة للمؤسساتحصائيويعتمد الإطار النظري للسجلات الإ
على إطارين نظري�ين، وعلى التوصيات الدولية بشأنهما. 

، (SNA)وهذان الإطاران هما نظام الحسابات القومية 
والتصنيف الدولي الموحّد لجميع الأنشطة الاقتصادية 

ف نظام . ويُعر� (ISIC)المعروف اختصاراً بالأيسيك 
الحسابات القومية الإنتاج الاقتصادي والمنتِجين 

. وعليه، "المؤسسة"الاقتصاديين من خلال مفهوم 

 
 . لكتروني لمكتب الإحصاء الأستراليالموقع الإ .8
 . الموقع الإلكتروني لمكتب الإحصاء الأمريكي .9

10. European Commission: Eurostat, Business registers: Recommendations manual, 2010. 

جميع المؤسسات  حصائييشمل تعريف السجل الإ
الاقتصادية، إذا كانت تغطية الإنتاج الاقتصادي كاملة، 

علماً أنّه يتعيّن تجزئة المؤسسات الكبيرة المنخرطة في 
أنشطة متعددة إلى عدد من الوحدات الصغيرة، لغايات 

، )الأيسيك(التصنيف الاقتصادي الموحّد  ة. أماإحصائي
فهو ضروري لتصنيف المؤسسات الاقتصادية داخل 

حسب نشاطها الاقتصادي الرئيسي.  حصائيالسجل الإ
في بلد ما وشمول تغطيته  حصائيولجودة السجل الإ

أثر كبير على جودة الإحصاءات الاقتصادية التي يتم 
جمعها اعتماداً على السجلات المتوفرة. ويتناول الفصل 

ية المصنّفة الثالث بالتفصيل أنواع الوحدات الاقتصاد
ة وطرق التعامل معها في السجل إحصائيلأغراض 

 . حصائيالإ

استخدامات سجلات المؤسسات  .ألف
 ةإحصائيلغايات 

ة للمؤسسات أدواراً هامة حصائيتؤدي السجلات الإ
في تسهيل ودعم عمليات جمع الإحصاءات عن 

المؤسسات الاقتصادية. كما أنها توفّر قاعدة بيانات 
موسّعة عن خصائص تلك المؤسسات الاقتصادية، 

نظراً لتوفيرها إطاراً شاملاً ومتناسقاً عن مجتمع 
ز استخدام السجلات المؤسسات الاقتصادية. ويتميّ 

بعدد من  حصائية والإدارية في العمل الإحصائيالإ
زات الجاذبة بالمقارنة مع الطرق التقليدية المميّ 

المتّبعة في إطار المؤسسات والمسوح والتعدادات. 
فاستخدام هذه السجلات في المسوح لا تترتب عليها 
كلفة مالية أو بشرية مرتفعة، كما هو الحال في العمل 

ذلك، تؤدي هذه السجلات إلى تقليل العبء الميداني. ك
انات يين بملء الاستبالملقى على المستجيبين المعنيّ 

ببيانات خاصة عن مؤسساتهم. فبالإمكان الحصول 

http://abs.gov.au/
http://www.census.gov/
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ة من خلال حصائيعلى العديد من البيانات الإ
السجلات، دون الحاجة إلى ملء أي استبيانات. 

ة حصائيوعلى المستوى الفني، تضمن السجلات الإ
راً مكتملة طُ تغطية مرتفعة. فهي تقدّم ا�  للمؤسسات

تقريباً لمجتمع المؤسسات الاقتصادية النشطة في البلد، 
إلا التعدادات الشاملة. كما أنّ هذه  وهو ما لا تتيحه

السجلات تتيح إطاراً مكتملاً ومحدّثاً باستمرار، بينما 
م مرة طُ تعتمد سائر الا� ر على دورية التعدادات التي تنظ�

واحدة كل خمس إلى عشر سنوات في الغالب. 
ة ميزة حصائيولاستخدام السجلات من قِبل الأجهزة الإ

مة من حيث اختصار الوقت اللازم للحصول على قي� 
البيانات وإجراء المسوح على أساسها. وبالتالي، يمكن 

لتلك الأجهزة تنويع المسوح الاقتصادية التي ترغب 
بالقيام بها عن مجتمعات الأعمال وديمغرافيتها 

ودوريتها حسب متطلبات السياسة الاقتصادية في 
  البلد والمتطلبات الفنية الأخرى.

ة حصائيالإ تسجلاال ويرتبط تعدّد استعمالات
رات جودة المتغيّ بو اتغطيتهللمؤسسات بنطاق 

. ولهذه السجلات التي تشتمل عليها ةحصائيالإ
 استعمالات رئيسية، منها:

 ورصدها ةحصائيالإ الوحدات  تع��ف .1

كيانات أو يعتمد السجل على ملفات تحتوي على 
ة إحصائيدارية يتم تحويلها إلى وحدات إوحدات 

، في أغلب الحالاتوة. حصائيحسب المفاهيم الإ
محلية الوحدة الو ،مؤسسةتساوي الضريبية الوحدة ال

المؤسسات الكبيرة  ةفي حال. ولكن، فرعتساوي ال
 ر المشرفون على السجل طريقةً دة، يطوّ والمعقّ 

دارية المتعلقة بها للتمكن من لمعالجة البيانات الإ
. ولرصد المؤسسات ةحصائيتطبيق المفاهيم الإ

الجديدة التي تدخل العمل حديثاً، لا يكفي الاطّلاع 
على المؤسسات المسجّلة لدى الوزارات حديثاً، لأن 

تسجيلها لا يعني بالضرورة انتقالها إلى العمل. كما أن 

الجديدة ليس الوسيلة الوحيدة  الإحداثاتتسجيل 
هناك طرق متعددة تنشأ من لولادة المؤسسات، ف

خلالها المؤسسات، مثل تجزئة المؤسسات الكبيرة الى 
أكثر من مؤسسة، أو اندماج مؤسسات قائمة أصلاً، أو 

الاستحواذ أو إعادة الهيكلة. ولا يمكن اعتبار 
المؤسسات المستحدثة بأي من هذه الأساليب ناتجة 

 مشاريع جديدة.  عن ولادة

 وإنجازها الاقتصادية المسوح �نسيق قاعدة .2

طارئة مسوح هيكلية وجراء نات لإالعيّ أخذ عتبر يُ 
السجلات ول المؤسسات من أهم استعمالات ح
القاعدة المركزية لجميع  اوذلك كونه ة،حصائيالإ

في التنسيق . فهي تسهم المسوح حول المؤسسات
لمؤسسة ااستجواب دون  مثلاً حول وتَ  ،حصائيالإ

لذلك، يجدر في السنة. وواحدة أكثر من مرة نفسها 
بصفة  تحديثهاعبر  اوتحسين جودتهالسجلات متابعة 

كل متابعة المؤسسات الجديدة، ورصد ومستمرة، 
ومن أهم الحجم.  النشاط أو تغيير في العنوان أو

رمز النشاط، الذي  حصائيرات في السجل الإالمتغيّ 
ة الأخرى. ورموز حصائييعطى للمؤسسة وللوحدات الإ
ات وفروعها في إطار النشاط لا تحدد هيكلية الصناع

نة أو المسح فحسب، وإنما نطاق التغطية أيضاً العيّ 
في المسوح المتعددة، وذلك على أساس تصنيف 

 ة.حصائيالنشاط الاقتصادي المتّبع في السجلات الإ

 ةإحصائي مؤشرات لإ�تاج قاعدة .3

ة حصائيتطوير منهجية لقياس جودة السجلات الإ إنّ 
جراء قاعدة لإ ايجعل منه هاوتحسين للمؤسسات

خصائص حول ءات حصاالإاستخراج الدراسات و
. فيمكن متابعة عدد وسماتها الديمغرافية المؤسسات

المؤسسات وعدد المشتغلين وأرقام المبيعات 
الجديدة المؤسسات وولادة والصادرات والواردات 

والمنطقة حسب النشاط الاقتصادي والحجم 
رات من المتغيّ  ذلك والكيان القانوني وغير الجغرافية
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وبشكل عام،  .تة المتواجدة في السجلاحصائيالإ
ة الوطنية الاستفادة من حصائيبمقدور الأجهزة الإ

ة للمؤسسات في إنتاج إحصاءات حصائيالسجلات الإ
 ة في المجالات التالية:إحصائيومؤشرات 

من خلال تحديد المؤسسات  إحصاءات الإنتاج: •
 نتج السلع والخدمات وتصنيفها. التي تُ 

من خلال تحديد المؤسسات  إحصاءات العمل: •
 ف العمال وتصنيفها.التي توظ� 

من خلال تحديد المؤسسات  إحصاءات السياحة: •
 العامة في القطاع السياحي وتصنيفها.

من خلال تحديد المؤسسات  إحصاءات بيئية: •
 نة وتصنيفها.التي لها خصائص بيئية معيّ 

: من خلال تحديد الدولية التجارة إحصاءات •
المؤسسات المنخرطة في التجارة الدولية في 

 السلع أو الخدمات وتصنيفها.
من خلال تحديد  القطاع العام:إحصاءات عن  •

 المؤسسات التابعة للقطاع العام وتصنيفها.
من خلال تحديد  إحصاءات عن البحث والتطوير: •

المؤسسات التي تقوم بأنشطة البحث والتطوير 
 وتصنيفها.

: تُستخدم مخرجات الكثير من القومية الحسابات •
المسوح الاقتصادية في الحسابات القومية. وعادة 

رات غير المعتادة أو غير الطبيعية ما تعُزى التغيّ 
ر طُ رات في ا� في أرقام الحسابات القومية إلى التغيّ 

ه يمكن للمسؤولين عن الحسابات المسوح. غير أنّ 
ة حصائيالقومية الاستفادة من السجلات الإ

رات الرئيسية التي قد تكون للتحرّي عن التغيّ 
السبب في التغييرات غير الطبيعية في أرقام 

 الحسابات القومية.

ة للمؤسسات، حسب حصائيوتمُكّن السجلات الإ
ها. حصاءات مباشرة منتاج الإمستوى تطوّرها، من إن

 
  .E/2024/24-E/CN.3/2024/36ة في الأمم المتحدة. حصائيللّجنة الإ والخمسينتقرير اجتماعات الدورة الخامسة  .11

بيانات عن ما يكفي من الر وفّ ي حصائيالسجل الإف
حصاءات اقتصادية إنتاج المؤسسات الاقتصادية لإ

ديمغرافية عن حصاءات ة، وكذلك إكلية متعدد
. وهذه الإحصاءات بالغة الأعمالالمؤسسات وبيئة 

الأهمية بالنسبة إلى واضعي السياسات الاقتصادية 
والصناعية، إذ إنها تبيّن القطاعات التي تنمو بشكل 
متسارع وتحتاج إلى الدعم والمؤازرة من السلطة 

الاقتصادية، وتلك التي تمر بمرحلة اضمحلال وتوشك 
على الإقفال والابتعاد عن النشاط الاقتصادي. 

تالي، تدفع هذه الإحصاءات السلطة الاقتصادية وبال
إلى البحث في أسباب هذه الصعوبات والعمل على 

 مساعدة تلك القطاعات على البقاء. 

وقد أنجز فريق العمل الخاص بدينامية وديمغرافية 
وريادة الأعمال، التابع للجنة خبراء الأمم المتحدة 

الأول  أينالجزبشأن إحصاءات التجارة والأعمال، 
والثاني من دليل المؤشرات الرئيسية لإحصاءات 

ة في حصائيالتجارة والأعمال. واطّلعت اللجنة الإ
فبراير / اجتماعها الخامس والخمسين في شباط

على الجزء الثاني من هذا الدليل ورحبت  2024
قائمة بالمؤشرات الرئيسية . ويوفّر الدليل 11بإنجازه

والتجارة المتعلقة بإحصاءات الأعمال التجارية 
من حيث  لتلبية احتياجات المستخدمين مةالمصمّ و

تنفيذ ودعم ها، وزيادة تفاصيلالبيانات، تحسين جودة 
 .2030عام لخطة التنمية المستدامة 

 الإدا��ة المصادر لإدماج قاعدة .4

ات الاقتصادية ءللطلب المتنامي على الإحصا نظراً 
الإدلاء بمعلومات  عن اتالمؤسسبعض وامتناع 

لأي من الإدارات الحكومية،  ت بها مسبقاً صرحّ 
معطيات للمؤسسات  حصائيسجل الإالن يتضمّ  قد

من  يجعلذا ما وه .أكثر متأتية من مصدرين أو

https://unstats.un.org/UNSDWebsite/statcom/session_55/documents/2024-36-FinalReport-A.pdf
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بين  تناظرقاعدة لإنشاء جداول  حصائيالسجل الإ
وقاعدة  ،دة للمؤسسةالمسنَالأرقام التعريفية مختلف 

  لإدماج بيانات متأتية من مصادر إدارية متعددة.

تغطية سجلات المؤسسات  .باء
 وجودتها

 حصائيي السجل الإيغطّ من حيث المبدأ، يُفترض أن 
جميع الوحدات الاقتصادية الناشطة في  للمؤسسات

 ، بما في ذلك الشركات القابضةالاقتصاد الوطني
ل نسبة فروع. المؤسسات والو ولكن، في الواقع، تسج�

من عدم التغطية الكلية للمؤسسات، وهذه النسبة 
تتباين بين الدول. غير أنّ هذه المشكلة بدأت تنحسر 

بل وتختفي كلياً مع الاستخدام المتزايد للمصادر 
إدارية جديدة لم  سجلاتالإدارية، أو مع استخدام 

تُستخدم من قبل في تغذية السجل لدى بعض 
التوجيهات الدولية المتعلقة وتشير الإدارات. 

في حال أنه إلى  ة للمؤسساتحصائيبالسجلات الإ
ر مصادر إدارية في حالة عدم توف�  أو ،كلفة كبرىوقوع 

، فيمكن أن يغطي تغطي المؤسسات الصغرى مثلاً 

كبر السجل فقط المؤسسات التي تسهم في القسط الأ
  من الناتج القومي.

ما كلّ  للمؤسسات حصائيجودة السجل الإوتتحسن 
، وكلمّا أصبحت تغطيته تطابقت بياناته مع الواقع

يمكن و. للمؤسسات الاقتصادية الناشطة تغطية تامة
 : مثل ،المؤشراتبعض قياس هذا التطابق بالاعتماد على 

تأخر : نتيجة لناشطة فعلياً الت غير نسبة المؤسسا •
تصاريح التوقف عن النشاط، تكون بعض 

ولكن غير ناشطة  "إدارياً "المؤسسات ناشطة 
. ويستوجب الأمر اتبّاع منهجية "اً إحصائي"

لقياس نسبة هذه المؤسسات في السجل.  ما
 .مدى دقة العناوين وصحتها •
مدى مطابقة النشاط الاقتصادي الرئيسي •

 المفترَض للمؤسسة مع نشاطها الفعلي. 

إطار تغطية ورقة ويتناول الفصل الثالث من هذه ال
ة حصائية للمؤسسات والوحدات الإحصائيالسجلات الإ

وأنواعها بالتفصيل وخصائصها الاقتصادية والقانونية 
.حصائيالتي يجب أن يشملها السجل الإ ةوالديمغرافي
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السجل  لاستحداثالرئيسية الاعتبارات  .2
 وتحديثهللمؤسسات  حصائيالإ

يتناول هذا الفصل الاعتبارات والمتطلبات الرئيسية 
الواجب أخذها في الاعتبار عند إنشاء السجل والعمل 

. قد تواجه هذه العمليةعلى تجاوز العقبات التي 
لضمان استقرار السجل وتحقيق الأهداف التي و

الدولية الخاصة  التوجيهاتحدّد تمن أجلها، استُحدث 
مجموعة  2019لسنة  للمؤسساتة حصائيالسجلات الإب

منها ما يتعلق بالتخطيط  ،من الاعتبارات الرئيسية
 . ومنها ما يخصّ الجانب المعلوماتي ،والتنظيم والقانون

الإدارة المشرفة  عتبارات تخصّ ا .ألف
 على السجل ومهامّها

تتعامل الإدارة المشرفة على السجل عادة ما 
. فهي جهاتللمؤسسات مع العديد من ال حصائيالإ

نتجة مالعلى علاقة مباشرة ومستمرّة مع الإدارات 
وتنسّق عيّنات جميع المسوح تتيح  ، كما أنّهالبياناتل

 حصائيالإالجهاز الاقتصادية الهيكلية والظرفية داخل 
على  اتالمشرفين على التصنيفعمل مع تو ،وخارجه

 مراجعتها وتطبيقها في المجال الاقتصادي. ونظراً 
ستحسن أن يتواجد السجل يُ ة، جهات المعنيّ د اللتعدّ 

إدارة تابعة  أو هيئةللمؤسسات ضمن  حصائيالإ
 مباشرةتكون على صلة الوطني  حصائيجهاز الإلل
تتمثل مهامها الأساسية و، داراتالهيئات والإبقية ب

 يلي: ما في

دراسة محتوى المصادر الإدارية للوحدات  •
ووضع إطار قانوني تها، ة ومدى تغطيحصائيالإ

 السجلنشاء هذه المصادر لإخدام ن من استيمك� 
 وتحديثه.

مع ومواءمتها  هاتحديد المصطلحات وتوثيق •
 .المعايير الوطنية والدولية

فات وترميز مقاربة المعر� لتطوير منهجيات  •
 .ةحصائيالإ اتالمتغيّرات حسب التصنيف

  .توثيق المصادر والمنهجيات والمتغيّرات •

 اعتبارات تخصّ الإطار القانوني .باء

الإدارات لتنظيم تعاملات إدارة السجل مع مختلف 
وضمان استمرارية تدفق البيانات الفردية  الحكومية

حول المؤسسات، ينبغي وضع إطار قانوني ينصّ 
 :يلي ما على

لى جميع إمن النفاذ  حصائيتمكين الجهاز الإ •
 .المعطيات الفردية

 ،عملية التزويدن تحديد الجهات المسؤولة ع •
والمفاهيم الإدارية  اتوتحديد التواريخ والتصنيف

 .المتّبعة
مقارنة بالسرّ  حصائيأولوية السرّ الإ تكريس •

 ،ا من الأسرارموغيره المصرفيالسرّ  أو ضريبيال
وذلك لتجاوز الإشكاليات المتعلقة بتضارب 

 ة.المهني يةالقوانين المتعلقة بالسرّ 
ب بحماية المعطيات طالَ مُ  حصائيالجهاز الإ •

الفردية وعدم استعمالها لغايات لها علاقة بالمراقبة 
 .المالية الاجتماعية أو أو الضريبية
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شعبة عن الالصادر  حصائيقد تضمّن دليل التنظيم الإو
 بادلفي باب ت ،لأمم المتحدةة في احصائيالإ

 :12يلي ما ،المعلومات الإدارية

المعلومات المتبادلة بين مهما كانت نوعية  •
ين وإدارات الضرائب، ينبغي أن تسير حصائيالإ

 من أي –هذه المعلومات باتجاه واحد فقط 
 ين.حصائيالإدارات الضريبية إلى الإ

لإقناع إدارات الضرائب بتشارك المعلومات طوعاً  •
ين توضيح حصائيوفي روح من التعاون، على الإ

الأثر الإيجابي الكلي المترتب على استخدام 
 بيانات إدارات الضرائب.

 اتالتصنيف اعتبارات تخصّ  .جيم
 والمفاهيم

على  اً،أساس ،للمؤسسات حصائييعتمد السجل الإ
في تتبع ة وإحصائيلأهداف غير  تأنشا� ملفات إدارية 

إدارية. ولتجاوز هذا  اتأغلب الحالات مفاهيم وتصنيف
ة من حصائيالإ اتر التصنيفيتطوو ،من جهة يةالإشكال

المشرفون على السجل جملة من تّخذ ، يثانيةجهة 
 من أهمّها:التدابير، 

عبر توحيد المعطيات  ، وذلكحصائيالتنسيق الإ •
ومصطلحات  اتالأساسية باستعمال تصنيف

 .ة متعارف عليهاإحصائي
 خداماتها. دارية وحدود استات الإرمتغيّ الفهم كل  •
رات الإدارية بين المتغيّ الروابط  رُ هِ ظْ تُ جداول وضع  •

ن الرمز الإداري تتضمّ وة حصائيرات الإوالمتغيّ 
 .حصائيوالرمز الإ

وحثّها على  الإدارات العامة الأخرىالتنسيق مع  •
ذا كانت إ ماسيّ  لا ،ةحصائيالإ اتاستعمال التصنيف

 .لا تتعارض مع أهدافها الإدارية
 

12. United Nations, Handbook of Statistical Organization, Third Edition: The Operation and Organization of a Statistical 

Agency, New York, 2003. 

 ديثتح جديد أو إحصائيتصنيف استحداث عند  •
بالتصنيفين  اترترميز المتغيّ  يجبتصنيف قديم، 

خمس (زمنية محددة القديم والجديد لفترة 
 .)سنوات مثلاً 

 التغطية شمول اعتبارات تخصّ  .دال

من و ،ةحصائيالعديد من الوحدات الإ سجليشمل ال
ما زادت المصادر الإدارية وكلّ  .ها المؤسسة وفروعهاأهمّ 

أرقام ع مجال تغطيتها ومحتواها واعتمدت على وتنوّ 
أصبحت كلمّا  ،مشتركة موحّدة أو )معرّفات(تعريفية 

ر لكلفة وتوف�  اعاملايُعتبر . وأكثر شمولاً تغطية السجل 
 الأكثر تأثيراً من العوامل الموارد البشرية المختصة 

. وتشير التوصيات حصائيالإ سجلالعلى مدى تغطية 
السجلات التوجيهات الخاصة بفي دليل الواردة 

تغطية ترتبّت على أنه إذا إلى  ة للمؤسساتحصائيالإ
 تكاليف مرتفعة،الصغيرة  المؤسسات الصغرى أو

الاكتفاء في مرحلة أولى بتغطية عندئذ فيمكن 
والكبيرة الحجم. ويتناول الفصل  المؤسسات الهامّة
مسائل عديدة تتعلق بنطاق  ورقةالثالث من هذه ال

 .ةحصائيالتغطية وشمولها والوحدات الإ

سخ الحيّة النُ  اعتبارات تخصّ  .هاء
 والمجمّدة من السجل 

ة من للبيانات المستمدّ  بوابةً  حصائيالإ سجلر اليوفّ 
تمرّ البيانات من نسختها الإدارية حيث  ،مصادر مختلفة
القابلة للاستخدام في المسوح ة حصائيإلى نسختها الإ

 ،السجل الحيّ ، أو من السجلات. النوع الأول بشكلين
تتغيّر نتيجة عبارة عن قاعدة بيانات متحركة  هو

من مصادر عن المؤسسات بيانات جديدة لتضمينها 
وحدات جديدة ، تُضاف سجلوفي هذا ال .متعددة
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تحديث  مع كلالسجل  ، أو يتغيّرأخرىوحدات تُلغى و
المؤسسات الواردة في الملفات  ائص لإحدى خص

د في العمليات أمّا النوع الثاني، المعتمَ  .الإدارية
عتبر صورة الذي يُ  ،المجمّد سجلال ة، فهوحصائيالإ

مرتبطة . وهذه الصورة تكون للسجل الحيّ زمنية 
 دةالمجمّ  سجلاتد مشترك بين البتاريخ مرجعي محدّ 

بأنّه د طار المجمّ ويعر�ف الإ. لفترات زمنية متعاقبة
الوحدات على حتوي النسخة من السجل التي ت

توفر توالتي  ،ة النشطة في الصورة الزمنيةحصائيالإ
  .عنها بيانات كافية لأغراض اختيار العينات

 التعامل مع المسوح  اعتبارات تخصّ  .واو

، يبقى الهدف سجلالخدامات مهما تعددت است
نات عيّ خذ أن يمثل قاعدة بيانات لأمنه الرئيسي 

 الجهازالمسوح الاقتصادية الهيكلية والظرفية داخل 
 :وذلك ،وخارجه حصائيالإ

رات لتعميم رات للسّحب ومتغيّ لوجود متغيّ  •
  .النتائج

رات تساعد على التنسيق بين المسوح لوجود متغيّ  •
وتفادي استجواب نفس المؤسسة في عدة مسوح 

 .في نفس السنة

أداة هو  للمؤسسات حصائينظراً إلى أنّ السجل الإو
أخذ النقاط  بَ جَ وَ  المختلفة، تنسيق بين المسوحلل

بيانات عند تصميم قواعد  في الاعتبار التالية
 :المؤسسات

بة تسجيل وضعية نشاط كل مؤسسة مستجوَ  •
مغلقة  أو ،مغلقة نهائياً  أونشطة، حسب المسح: 

  مؤقتاً.
 ،تسجيل وضعية الإجابة حسب المسح: استجواب •

 .موعدتحديد  أو ،رفض  أو

 أو ،تسجيل جودة العنوان: عنوان غير معروف •
 .مؤسسة غير معروفة في العنوان

 تحديثالاعتبار عند  في المسوح نتائج أخذ•
 ،والنشاط ،العنوان :بالمؤسسات الخاصة راتالمتغيّ 

 .والحجم

مراقبة  ، وذلك من خلالالدعم للمسوح سجلويقدّم ال
وقياس لها المسوح ومستويات الاستجابة هذه تنفيذ 

ع على تتب� أيضاً  سجل. ويساعد الأعباء الاستجابة
تجاوب المؤسسات مع المسوح والأعباء الملقاة عليها 

يدعم السجل . كذلك، حوالمستلك جرّاء التجاوب مع 
من خلال تخزين المعلومات التي يمكن عملية المسوح 

لى إ إضافةستخدم لاحقاً لتحسين تصميم المسح، أن تُ 
بلاغ وحساب العبء الكلي مراقبة مستويات الإ
 .للتجاوب مع المسوح

النشر وإنجاز  اعتبارات تخصّ  .زاي
 الدراسات

للمؤسسات القاعدة  حصائيل السجل الإادة ما يمثّ ع
في للنسيج الاقتصادي  لاً وتمثي وجودةً  الأكثر شمولاً 

ءات قاعدة لنشر إحصا سجلبالتالي، يشكّل الوالبلد. 
 اقتصادياً عدد المؤسسات النشطة محدّثة عن رسمية 

حسب الحجم أو التي تقفل، وذلك  ةالمضمحلّ تلك و
رات متغيّ الغيرها من ووالنشاط الاقتصادي والعنوان 

 .هاالمؤسسة وفروعالمتعلقة بة حصائيالإ

ة المستخرجة مباشرة حصائينشر المؤشرات الإمرّ وي
بالتنسيق مع المشرفين  عدة، عبر مراحل سجلمن ال

ات ءة الأخرى مثل إحصاحصائيعلى المؤشرات الإ
التشغيل والتجارة الخارجية والحسابات القومية. 

واعتبارات وتلتزم عملية النشر بقانون الإحصاء 
ن من التعرّف وذلك بعدم نشر معلومات تمك� السرّيّة، 

 غير مباشرة. على أي مؤسسة بطريقة مباشرة أو
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من الباحثين  طلبات سجلترد المشرفين على الو
  بالوصوللسماح لدولية الوطنية والمنظمات الو

إنجاز دراسات من أجل إلى قاعدة المعطيات 
إحداثات  أو ،مثلاً  ،اقتصادية حول حركيّة المؤسسات

وارتباط المؤسسات بالسوق  ،نتاجيةالشغل والإ
معطيات تطلبّ وغيرها من المواضيع التي ت ،العالمية
ذات هذه الدراسات  المؤسسات. ولكونعن فردية 

وضع إطار قانوني  بَ جَ وَ  ،ة بحتةإحصائيأهداف 
راعى فيه مقتضيات السرّ تُ و الوصولم هذا ينظّ 
 .حصائيالإ

ة حصائيالإ سجلاتصيانة ال .حاء
 للمؤسسات وتحديثها

يجب أن يتمثل الهدف الرئيسي من صيانة السجل 
للمؤسسات وتحديثه باستمرار في أن يكون  حصائيالإ

هذا السجل ويبقى صورةً مطابقة للواقع. وينبغي أن 
 تتكون عملية التحديث مستمرة لرصد الإحداثيا

الجديدة للمؤسسات الوافدة الى النشاط الاقتصادي، 
 )مؤسسة، فرع أو مجمع(ولرصد توقف المؤسسات 

عن النشاط أو إغلاقها، ولرصد كل تغيير يطرأ على 
المؤسسات المستمرة في النشاط. وعندما تضع 

ة استراتيجيات لضمان استمرارية حصائيالأجهزة الإ
تحديث سجلات المؤسسات، ينبغي النظر في عدد من 

 الجوانب، منها:

التي يجب الاعتماد عليها: مصادر  البيانات مصادر •
إدارية، أو مسوح اقتصادية، أو مسوح خاصة 

ق بيانات بجودة السجلات. والهدف هو تطابُ
 السجل مع البيانات الواقعية.

المترتبة على عملية  والبشرية المالية الكلفة •
 التحديث ودوريتها واستمراريتها. 

أي ما إذا كانت عملية التحديث  ،التحديث دورية •
تُجرى شهرياً أو ربع سنوياً أو سنوياً أو أكثر من 
ذلك، وذلك بإدماج البيانات المتأتية من مصادر 

 مختلفة وتنسيقها مع نتائج المسوح الاقتصادية.

في الولايات  حصائيتحديث السجل الإمثلاً ويتم 
المتحدة الأمريكية بشكل مستمر، استناداً إلى المسوح 
والسجلات الإدارية المتوفرة لدى الإدارات الحكومية. 

بشكل وحسب طبيعة المتغيّرات، قد يتم هذا التحديث 
. أما 13مرة كلّ خمس سنواتأو يمتد الى  ربع سنوي

حسب دليل التوجيهات الأوروبي، فيتم التحديث 
على الأقل، حتى يتسنى ضبط أعداد مرة واحدة سنوياً 

وإغلاقات المؤسسات. ويعتمد  الجديدة الإحداثات
التحديث على عدد من العوامل، مثل طبيعة الوحدة 

رات المتعلقة بها الواردة في ة، والمتغيّ حصائيالإ
السجل، وحجم الوحدة، إضافة إلى مصدر البيانات. 

من  وللفائدة، تشتمل دراسة الحالة في الفصل السادس
للمؤسسات  حصائيصة للسجل الإ، والمخص� هذه الورقة

في تونس، على توضيح للكيفية التي تتم من خلالها 
صيانة وتحديث السجل ومصادر البيانات والدوريّة 

المعتمَدة ضمن استراتيجية التحديث.

  

 
13. https://www.census.gov/econ/overview/mu0600.html. 

https://www.census.gov/econ/overview/mu0600.html
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 ةحصائينطاق التغطية وماهيّة الوحدات الإ .3

 ةحصائينطاق تغطية السجلات الإ .ألف

للمؤسسات  حصائيي السجل الإيغطّ  ،حيث المبدأمن 
كافة الوحدات المؤسسية التي تمارس أنشطة 

الأنشطة و. اقتصادية إنتاجية في الاقتصاد الوطني
مة في الناتج المحلي المساهِ تلك هي المقصودة 

لنظام الحسابات القومية  اً والتي تعرّف وفق ،الإجمالي
مدخلات السلع والخدمات إلى تقوم بتحويل بأنها 

طلق على مخرجات من سلع وخدمات أخرى. وتُ 
تسمية الوحدات المؤسسية العاملة في الإنتاج 

. "المؤسسات"

لاثة جوانب رئيسية. الجانب الأول ث تغطية السجلاتلو
جميع  سجلالعنده أي الحد الذي يشمل  ،الاكتمال هو

ضمن حدود إنتاج نظام  ،المؤسسات أو الوحدات
التغطية  نّ إف ،وبالتالي. 2008الحسابات القومية لعام 

نتاج تلك الوحدات من إجمالي إله د بنسبة ما يمثّ تحد� 
هو ف ،الإنتاج الاقتصادي الوطني. أما الجانب الثاني

خصائص من هو عبارة عن مجموعة . والمحتوى
 ،حصائيالوحدات المؤسسية المدرجة في السجل الإ

وحالة  ،الموقعوالحجم، ومثل القطاع المؤسسي، 
إنّ يمكن القول ووغيرها من الخصائص.  ،التسجيل

ين يوفر تغطية ومحتوى كاملَ  حصائيالسجل الإ
جة للسلع والخدمات ل الوحدات المنتِ كان يشمل ك إذا

 ،لكنوفي الاقتصاد الوطني بكافة خصائصها المطلوبة. 
من الصعب جداً تغطية جميع هذه  ،طبيعة الحالب

داخل حدود إنتاج نظام الحسابات بالكامل الوحدات 
، قد تدخل في أي لحظة. والسبب هو أنّه، القومي

أو أخرى تتوقف قد و ،لى النشاطإوحدات جديدة 
بيانات بشأنها بشكل فيتعذّر الحصول على تضمحل 

بحسب غير أنّه، فوري وتضمينها في السجل. 
د بالمعايير المدرجة التوجيهات الدولية، يجب التقيّ 

 .بجودة عالية ةحصائيلسجلات الإتّسم اكامل لتالفيها ب

يتم الارتكاز على إطار الإنتاج كما هو مُعرّف في نظام 
، بالإضافة إلى أوصاف 2008الحسابات القومية لعام 
نة ح ماهية الأنشطة المكوّ حدود الإنتاج التي توض� 

ن نظام الحسابات القومية نوعين من يتضمّ وللإنتاج. 
وحدود إنتاج  ة،حدود الإنتاج: حدود الإنتاج العام

حدود الإنتاج  وحسبنظام الحسابات القومية. 
 رقابةتحت ذ نشاط ينف� هي عملية الإنتاج  ،العامة

ومسؤولية وحدة مؤسسية تستخدم مدخلات العمالة 
ورأس المال والسلع والخدمات لإنتاج مخرجات من 

وحدة وجود  اً، هي تتطلبّذإالسلع أو الخدمات. 
مؤسسية تتولى مسؤولية عملية الإنتاج وتمتلك أي 

سلع أو منتجات معرفية تنتج عن ذلك النشاط، ويحق 
 يها للغير. أي خدمات تؤدّ مقابل ي التعويض لها تلقّ 

فهي أكثر  ،أما حدود إنتاج نظام الحسابات القومية
أنشطة  تستثنيفهي  .من حدود الإنتاج العامة تقييداً 

لاستخدامها  نتج خدماتٍ الأسر المعيشية التي تُ 
 )بدل الإيجارات(الإسكان خدمات ما عدا الخاص، 

التي يستفيد منها أصحاب المساكن التي يشغلها 
والخدمات التي ينتجها توظيف عمال  ،أصحابها

م نظام الحسابات القطاعات منزليين بأجر. كما يقس� 
دات المؤسسية في ظلها حالاقتصادية التي تعمل الو

هي: الشركات غير المالية،  ،لى خمسة قطاعاتإ
والشركات المالية، والوحدات الحكومية، والأسر 

والمؤسسات غير الربحية التي تخدم الأسر.  ،المعيشية
ابات القومية على الوحدات ويطلق نظام الحس
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المؤسسية التي تمارس دور المنتجين الاقتصاديين 
 . سابقاً  تم ذكرهكما  "المؤسسات"تسمية 

سوى ن تتضمّ لا القطاعات المؤسسية المذكورة و
مصطلح حسب و ."يمة داخل الاقتصادقِ المُ "الوحدات 

الوحدة تعُتبَر  ،قامة في الحسابات القوميةالإ
يمة في بلد ما عندما يكون قِ ها وحدة مُ أنّ بالمؤسسية 

لها مركز مصلحة اقتصادية في الإقليم الاقتصادي 
ويعني ذلك،  جو.يشمل البر والبحر وال، بما لذلك البلد

، نةلفترة زمنية معيّ المؤسسة تشارك  أنّ بعبارة أخرى، 
في أنشطة اقتصادية داخل  ،عام واحدإلى عادة  تصل

النظر عن الجنسية أو المعايير صرف ب ،ذلك الإقليم
قليم اقتصادي إيمة في قِ المؤسسة مُ . وتعُتبر القانونية

السلع أو كمية كبيرة من عندما تشارك في إنتاج  ما
 .14قليمفي ذلك الإما الخدمات من موقع 

مجمّدة  اً رطُ ا�  حصائير السجل الإيوفّ كما ذُكر سابقاً، و
في الواردة يحتوي كل منها على جميع الوحدات 

نة. ويتم الحصول السجل الحيّ لفترة مرجعية معيّ 
ر المجمّدة. طُ ر المسوح الاقتصادية من الا�طُ على ا� 

لفترة  حصائيوبالتالي، يمكن تعريف تغطية السجل الإ
أنها درجة تمثيل إطار المسح بن مرجعية لمسح معيّ 

ف للمجتمع المستهدَ  حصائيد من السجل الإالمستمَ 
على تغطية قادرة ة حصائيالسجلات الإوبالمسح. 

صعب يأو القطاعات التي  ،الاقتصاد غير النظامي
ة حصائيالحصول على بيانات عنها من خلال الطرق الإ

 سجلاتد التوجيهات الدولية للالمعتادة. وتؤكّ 
ة على صعوبة تغطية المؤسسات العاملة في حصائيالإ

ة، حصائيمن خلال السجلات الإالنظامي اد غير الاقتص
دارات الحكومية لة لدى الإوخاصة تلك غير المسجّ 

ما يتمّ دارية. وغالباً إعنها سجلات تتوفر لا التي و
قياس أو تقدير أنشطتها الاقتصادية من خلال 

 ة.حصائيالسجلات الإعلى المسوح غير المرتكزة 

 
14. 2008 SNA. 
15. United Nations, Guidelines on Statistical Business Registers, ST/ESA/STAT/SER.F/122, 2024. 

ة حصائيالدولية للسجلات الإب التوجيهات م كتي� يقدّ و
رساء نطاق إعدداً من أمثلة البلدان وتجاربها في 

ليها إيُنصح بالرجوع و .ةحصائيالتغطية لسجلاتها الإ
في  ماسيّ  لاو ،للاستفادة من تجارب تلك البلدان

 نظامية. التعامل مع القطاعات غير ال

ممكن تضمين أكبر عدد لمكان يجب الاجتهاد قدر الإو
لأن توفير ، حصائيمن المؤسسات في السجل الإ

عدد أكبر جراء لإ اً رطُ ر ا� وفّ يتغطية أكبر من شأنه أن 
مع ومن المسوح في القطاعات الاقتصادية المختلفة. 

تكثيف  حصائيعلى الجهاز الإتعيّن التغطية، سيزيادة 
جمع البيانات عن المؤسسات المشمولة لجهود ال

ب التوجيهات الدولية كتي� ترح وتحديثها. ويق بالسجل
ة أنواع المؤسسات التي حصائيحول السجلات الإ

المؤسسات ، ومنها ةحصائييمكن شمولها بالسجلات الإ
لة والأهلية المسج�  ،وغير المالية ،والمالية ،الحكومية

 . 15دارات الحكوميةلدى الإ

 ةحصائيالوحدات الإ .باء

هي ة حصائيالوحدات الإ ،التوجيهات الدوليةحسب 
ة، وتُجمع إحصائي لأغراض الوحدات التي تعُرّف

حصاءات حولها، وهي البيانات عنها وتُستخرج الإ
عادة و .حصائيوحدات هامة يجب شمولها بالسجل الإ

هذه الوحدات أو المؤسسات أهمية ما تكتسب 
ز بجميع الخصائص المطلوبة لتوفير وتتميّ  ،اقتصادية

في تلك الوحدات قع ر المسوح الاقتصادية. وتطُ ا� 
 ،داريةوالإ ،الوحدات القانونية، هي أنواع عدة

الوحدات القانونية هي تلك التي تكون ووالتشغيلية. 
بشكل مستقل  ،معروفة من خلال القانون أو المجتمع

أو المؤسسات التي الذين يملكونها عن الأشخاص 
دارية هي التي تحدّدها وحدة الوحدات الإوتملكها. 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/unstats.un.org/unsd/business-stat/SBR/Documents/UN_Guidelines_on_SBR.pdf
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لأغراض التوافق مع التعليمات الإدارية قانونية 
فهي  ،أما الوحدات التشغيلية .السارية في البلد

دها وحدة قانونية لأغراض تنظيم الوحدات التي تحدّ 
أو ورشة عمل أو  اً أو فرع اً قسموقد تكون نفسها، 

كل هذه الوحدات الأساس لإنشاء وتشكّل . اً مستودع
 .تهاوصيان ةحصائيالوحدات الإ

في المقابل، ولغايات جمع البيانات الاقتصادية، يمكن 
هي و ،وحدات الرصدة الى حصائيتقسيم الوحدات الإ

ياً عنها الوحدات التي يتم الحصول على بيانات فعل
هي و ،بلاغوحدات الإ؛ وأثناء إجراء المسوحات

 الوحدات التي يتم الحصول على البيانات منها فعلياً.
هي ة حصائيتكون الوحدة الإ ،وفي غالب الأحيان

قد في حين  ،بلاغوحدة الرصد ووحدة الإنفسها 
الأنواع الثلاثة من الوحدات في حالة هذه تختلف 

أهمية الروابط بين  نظراً إلىو المؤسسات الأكبر حجماً.
الأنواع المختلفة من الوحدات، يتعيّن على الجهاز 

أن يحدد الاختلافات بين الوحدات القانونية  حصائيالإ
ة ووحدات حصائيوالوحدات الإدارية والوحدات الإ

 .هاكيفية الربط بينأن يحدّد الرصد التابعة لها، و

يجب شمولها في التي ة حصائيالوحدات الإوتحديد 
للمؤسسات في أي بلد يعتمد على  حصائيالسجل الإ

ة حصائي. فالوحدات الإحصائيمتطلبات النظام الإ
يجب  ، مثلاً،عمالحصاءات الأإ المطلوبة لإنتاج

أن يكون ينبغي  ،. كذلكحصائيشمولها في السجل الإ
المصدر الوحيد للحصول على  حصائيالسجل الإ

السجل  ويشملة لأغراض المسوح. حصائيالوحدات الإ
نة لكل نوع من للمؤسسات خصائص معيّ  حصائيالإ

مثل نوع النشاط الاقتصادي،  ،ةحصائيالوحدات الإ
والحجم، والقطاع المؤسسي، واذا ما كانت المؤسسة 

 . نتج سلعاً للبيع في الأسواق أو غير ذلكتُ 

من التوجيهات الدولية بخصوص السجلات  73-70للاطّلاع على تفاصيل النموذج الأوروبي المذكور، يرجى مراجعة الصفحات  .16
 ة. حصائيالإ

ى عملية توصيف المنشآت والوحدات سمّ عادة ما تُ و
داخل المؤسسات أو مجموعة المؤسسات لها التابعة 

بناء نطوي هذه العملية على وت .(Profiling) بالتعريف
مجموعات  ماسيّ  لاو ،وتحديد هياكل المؤسسات

دة. الشركات الضخمة ذات الهياكل المتعددة والمعقّ 
الناجمة عن  ”Profiles“ستخدم الملفات التعريفية وتُ 

عملية التعريف لإنتاج الهيكل المناسب للمسوح التي 
 أنّ من رغم على الالوطني. و حصائيجريها الجهاز الإيُ 

اً أساسي تحديد الملفات التعريفية ليس مصدراً 
مة عن ر معلومات قي� توفّ هذه الملفات للبيانات، ف

 التي تسهماً الشركات الكبيرة الحجم والأكثر تعقيد
. بشكل فردي في الناتج المحلي الإجمالي للبلد

عملية التعريف هذه لتحديد هياكل بالتالي، تُستخدَم و
 .وتعريفها الشركات الكبرى

التوجيهات الدولية بخصوص السجلات م تقدّ و
والوحدات  حصائية نموذجاً لبنية السجل الإحصائيالإ
مع هذا النموذج يتماشى و .ة المشمولة فيهحصائيالإ

النموذج الموصى به في المبادئ التوجيهية لسجلات 
الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الصادرة عن 

لنموذج  اً تبسيطيمثّل بنك التنمية الأفريقي، والذي 
، ويستند إلى 2008نظام الحسابات القومية لعام 
الصادر عن الاتحاد  20تنظيم سجل المؤسسات رقم 

هذا التنظيم ينصّ على و. 2008الأوروبي لعام 
ة هي الوحد، أنواع من الوحدات ةالاحتفاظ بأربع

القانونية والمؤسسة والوحدة المحلية ومجموعة 
ة حصائيفي سجلات المؤسسات الإ، المؤسسات

 . 16دول الاتحاد الأوروبيفي الوطنية 

الوطني على  حصائيويتم التركيز في السجل الإ
يمة داخل اقتصاد قِ ة المُ حصائيشمول الوحدات الإ

في  بشكل رئيسيتساهم سابقاً،  التي، كما ذُكرو ،البلد
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تابعة لشركة اليمة قِ لوحدات المُ انتاج الوطني. أما الإ
والروابط ها بعض خصائص تضمينأجنبية، فمن الممكن 

مثل الجوانب الخاصة  ،حصائيفي السجل الإبينها 
لى تعريف الوحدات إبالملكية مثلاً. وبالعودة 

 ماين للتعريف معمول بهأهم مرجعَ  ة، فإنّ حصائيالإ
والتصنيف  2008دولياً هما نظام الحسابات القومية 

 ،)يسيكالأ(د لجميع الأنشطة الاقتصادية الموحّ 

ليهما عند البدء في إح بالعودة يُنصَ . والتنقيح الرابع
لفهم طبيعة  ،للمؤسسات حصائيبناء السجل الإ

عند بشكل أفضل ة والروابط بينها حصائيالوحدات الإ
 السجل.  تضمينها في

ة للوحدات حسب يالرئيسالأنواع  1الجدول ويتضمّن 
 .القطاعات المؤسسية

 حسب القطاعات المؤسسية، ل الوحدات الإحصائيةيفصوتة للوحدات يالأنواع الرئيس .1الجدول 
 ة للوحداتيالأنواع الرئيس

 وحدات الرصد والإبلاغ وحدات قانونية وإدا��ة وتشغيلية ةإحصائيوحدات 
 .مؤسساتأو مجموعة شركات  •
 .مؤسسات •
 ،: محليةةنشطالأنوع  .وحدات(منشآت  •

LKAU(. 
 .ة أخرىإحصائي وحدات •
 .(KAU) :نوع النشاط .وحدة •
 .وحدة محلية •

هي عبارة عن وحدة ية: سالوحدة المؤسّ 
امتلاك  (1)اقتصادية قادرة بحد ذاتها على 

الدخول في  (2) ؛ل الخصومصول وتحمّ الأ
توفير  (3) ؛معاملات مع وحدات أخرى

 بيانات شاملة لتعاملاتها الاقتصادية. 

 بهاعترف وحدة قانونية عندما يُ  •
 .بشكل مستقل عن المالك

بل د من قِ عندما تحد�  ةإداري وحدة  •
فق مع الأنظمة الوحدة القانونية لتتّ 

 .الإدارية
دها وحدة تشغيلية عندما تحد�  •

الوحدة القانونية بغرض التنظيم 
 . والترتيب

هي  (Observation Unit) الرصدوحدة  •
 .جمع عنها البياناتالوحدة التي تُ 

هي  (Reporting Unit)وحدة الإبلاغ  •
 .جمع منها البياناتالوحدة التي تُ 

 ة حسب القطاعات المؤسسيةحصائيالوحدات الإ 

 المنشآت المؤسسات
الوحدات في قطاع 

 الزراعة
قطاع الالوحدات في 
 يالحكوم

الفروع والأنشطة 
دة والوحدات المسانِ 

 الخاصة
ة حصائيهي الوحدة الإ

ساسية لنظام الأ
 .الحسابات القومية

وهي وحدة مؤسسية 
وخدمات.  اً نتج سلعتُ 

ويستدعي الأمر 
لتقسيم في حال كانت ا

نتج منتجات المؤسسة تُ 
مختلفة في مواقع 

يتم تقسيم ومختلفة. 
المؤسسات حسب 

وحدة نوع (النشاط 
حسب و، )النشاط
، )وحدة محلية(الموقع 

، في معظم الحالات
هي المؤسسة  تكون

ساس وهي الأ ،المنشأة
لتوفير إحصاءات 
متجانسة حسب 

حسب . والصناعات
، )4الأيسيك ( تصنيف

يجب اعتماد المنشأة 
لتحليل التعاملات في 

  .السلع والخدمات
تقسيم ويكون 

عدة على المؤسسة 
عندما  اً منشآت ضروري 

تكون في مواقع 

هي  :الحيازة الزراعية 
وحدة اقتصادية 
نتاج منخرطة في الإ

دارة إزراعي تحت ال
وهي تشمل  .واحدة

الثروة الحيوانية 
ظ بها والأراضي المحتفَ 

مة الزراعية المستخدَ 
في  أو جزئياً  كلياً 

 .نتاج الزراعيالإ
نظر في التعريف يُ  لاو

إلى الاسم أو التكوين 
 القانوني أو الحجم.

يتولّى يمكن أن و

تتألف الوحدات في 
من  يقطاع الحكومال

وحدات مؤسسية 
نتاج غير الإبتضطلع 
 قسم إلى:نوت ،السوقي

غير ة جمنتِ وحدات  •
تكون ة سوقي

صة مخص� ا مخرجاته
للاستهلاك الفردي أو 

  .الجماعي
وحدات تشتغل في  •

إعادة توزيع الدخل 
  .والثروة الوطنية

وحدة هو الفرع: 
 .محلية أو شبه شركة

دة: الأنشطة المسانِ
 ذمعظم الوقت، تنف� 

لخدمة نفس الكيان 
القانوني، وفي مكان 
 مختلف عن الكيان. 

الأنشطة غير 
ج نتِ تُ دة: المسانِ

منتجات لاستخدامها 
 رأسمالي، أوكتكوين 

جزءاً من  يصبح إنتاجها
المخرج النهائي، أو 

أنشطة البحث ن تضمّ ت



19 

 ،حسب النشاطو
وحسب المنطقة 

 .)المنشأة(

نتج مختلفة أو تُ 
منتجات مختلفة. 

و أ المنشأة هي مؤسسة 
وهي  ،جزء من مؤسسة

لديها موقع واحد 
 ،نتاجي واحدإونشاط 

نتاجي نشاط الإالأو أن 
الرئيسي يستحوذ على 
 معظم القيمة المضافة.

ة حصائيالوحدات الإ
 الأخرى

 وحدة نوع النشاط:
و جزء أ(مؤسسة هي 

 ةنخرطم )من مؤسسة
نتاجي إفي نشاط 
أو نشاط  واحد فقط

د معظم نتاجي يولّ إ
القيمة المضافة 

 .للمؤسسة
هي الوحدة المحلية: 

مؤسسة أو جزء من 
في  ةنخرطممؤسسة 

 موقع واحدنتاج من الإ
حصاءات حسب إ(

 .)المناطق

 وأ  ،أو أسرة ،الإدارة فرد
أو  ،سرأو ا�  ،أشخاص

 أو عائلة.  ،قبيلة
 وهذه الوحدة هي

عتبارية اشخصية 
 ،كالشركات والتعاونيات 
 أو مؤسسات حكومية.

يمكن أن تكون الأرض و
 اً قطعة واحدة أو قطع

متباعدة في موقع 
مواقع في أو واحد 

يجب دراسة و .مختلفة
الوحدة الزراعية في 
كل دولة لتحديد ما 

أو تمثله: مؤسسة، 
وحدة أو منشأة، 
حدة و وأمحلية، 

يمكن أن  ،قانونية. مثلاً 
تكون منشأة زراعية 

لمؤسسة غير  تابعة
أو منشأة غير ، زراعية

زراعية في مؤسسة 
أو مؤسسة غير ، زراعية

زراعية لديها نشاط 
 .زراعي فرعي

ف كوحدة تصن� وهي 
مؤسسية عندما تملك 

تكون حسابات كاملة و
 .مسؤولة عن ميزانيتها

وزارة  ، قد تكونمثلاً 
  .مدرسة، أو تربية

والتطوير التي تندرج 
ضمن إطار التكوين 

الرأسمالي حسب نظام 
 الحسابات القومية.

كيانات لغايات ال
هذا  يُستخدمخاصة: 

في مصطلح ال
قومية الحسابات ال

لتعريف وتحديد حالات 
 .خاصة تتعلق بالشركات 

تتوزع على أنواع هي و
منها الشركات  ،مختلفة

شركات والقابضة 
 ة. الأعمال الدولي

  الإسكوا.المصدر:  

 ةحصائيخصائص الوحدات الإ .جيم

ب التوجيهات الدولية المتعلقة بالسجل يورد كتي� 
 ةحصائيلوحدات الإالخصائص الكاملة ل حصائيالإ

مؤسسة، أو مجموعة من (حسب نوع الوحدة 
المؤسسات، أو منشأة، أو وحدة قانونية، أو وحدة 

. وتختلف هذه الخصائص حسب نوع الوحدة في )رصد
العديد من المجالات، مثل خصائص التعريف والاتصال، 

 أو الخصائص الديمغرافية، أو التقسيم الطبقي. 

الأعمال بشكل أساسي  ديمغرافيا حصاءاتإت زركّ و
على إنتاج تقديرات متماسكة وقابلة للمقارنة لمعدلات 

الانكماش / الولادة والوفاة، بالإضافة إلى معدلات النمو
وتتوقف والجغرافيا. قطاع للفترة المرجع والاً وفق

ر خصائص إمكانية إنتاج هذه الإحصاءات على توفّ 
المتعلقة ة حصائيلوحدات الإارات حجم ومتغيّ 

يجب أن يدعم السجل  ،فين. لذلكالسكان المستهدَ ب
إنتاج الإحصاءات على مستوى  للمؤسسات حصائيالإ

المنشأة. ومع ذلك، ينبغي أن يأخذ تطوير البنية 
لدعم ديمغرافيا الأعمال في الاعتبار الطلب ساسية الأ

بالتالي، المتزايد على الإحصاءات دون الوطنية. و
ميع أنواع يجب أن يكون الهدف هو تضمين ج

 حصائية الموجودة في السجل الإحصائيالوحدات الإ
ة على حصائي، حتى لو كانت الوحدات الإللمؤسسات
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ر التفصيلية تفتقر إلى معلومات عن متغيّ  المستويات
 .حجم المؤسسة

ينبغي تضمين البيانات الإدارية على مستوى الوحدة و
في خطط  على المستوى التفصيليالمنشأة / القانونية
سمح ، ممّا يطويلة الأجلالمتوسطة إلى الالتطوير 

بإنتاج إحصاءات ديمغرافيا الأعمال على مستويات 
جغرافية أكثر تفصيلاً، مثل المناطق والمجتمعات 

 ديمغرافيايمكن أن تستند إحصاءات و المحلية.
 . 17ة مختلفةإحصائيومجتمعات الأعمال إلى وحدات 

الواجب شمولها في ة حصائيوخصائص الوحدات الإ
هي تلك التي من شأنها تحديد تلك  حصائيالسجل الإ

ة وتعريفها، وتحديد كيفية حصائيالوحدات الإ
 ة عنهاالاتصال بها، وتقديم بيانات اقتصادية ومكانيّ 

مع توثيق تلك البيانات زمنياً. وتوفّر هذه الخصائص 
معلومات من مصادر مختلفة عن الروابط القائمة بين 

ة. ويمكن توصيف الخصائص حصائيالوحدات الإ
 .مختلفةبطرق 

 والاتصال التع��ف  خصائص .1

ومعلومات  )المؤسسات(بما في ذلك أسماء الوحدات 
الاتصال بها، كأرقام الهاتف والفاكس وعناوين البريد 

الإلكتروني والصفحات الإلكترونية على الإنترنت. 
ة رقم حصائيوينبغي أن يكون لكل من الوحدات الإ

 معرّف فريد يميّزها.

ومن شأن هذه الخصائص تحديد نوع الوحدة التي قد 
تكون مجموعة مؤسسات، أو مؤسسة، أو منشأة، أو 

وحدة نشاط اقتصادي، أو وحدة محلية أو قانونية أو 
إدارية. وبطبيعة الحال، قد تكون الوحدة مجموعة 
تقوم بنشاط ما ولديها فروع في الخارج أو فروع 

أما  ."الاقتصاد لداخ" يمةقِ مُ  جميعها لكنهاعديدة 
 الوحدات ربطأرقام التعريف، فيمكن من خلالها 

 
17. https://unece.org/sites/default/files/2021-09/Guidelines%20final.pdf. 

وفي المصادر  حصائيبوحدات أخرى في السجل الإ
 ة الأخرى.حصائيالإدارية والإ

الاسم  سجلوفي حالة الكيانات القانونية، يتضمّن ال
القانوني للوحدة ومسمّاها التجاري وأي كنية أو 

لأشخاص مختصر للاسم أو الشهرة. وفي حالة ا
أو الأسماء (اسم العائلة ، يتضمن السجل الطبيعيين

، الكنيةمة عادةً والأسماء المستخدَ و، )العائلية
. وفي الجنسوالرقم الشخصي والأسماء الأولى، و

سم التجاري أو ة، يُستخدَم الإحصائيحالة الوحدات الإ
ل سم، في حين يُستخدَم الاسم مختصر الإ المسج�

 للوحدات الإدارية.

أما العناوين، فتُدرَج بأكبر تفصيل ممكن في السجل 
، بما في ذلك الموقع الجغرافي والرمز حصائيالإ

البريدي. والأمر سيان بالنسبة لوسائل الاتصال 
الممكنة كرقم  لبالوحدة، حيث يجب إدراج كل الوسائ

الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني والعنوان البريدي 
لكترونية للوحدة، وذلك لتسهيل الاتصال والصفحة الإ

 بتلك الوحدة.

 الديمغرافية  الخصائص .2

تشمل تاريخ بدء النشاط أو نهاية الوحدة وإغلاقها 
 والوضع الحالي للوحدة وأي مؤشرات على

استمراريتها. فعند إدراج أي وحدة جديدة في السجل 
إذا كانت  هاتاريخ تأسيس، يجب إدراج حصائيالإ

 تاريخ ، أونيأشخاص اعتباري عبارة عن الوحدة
 كانت ااً، وذلك إذاقتصادي لاً مشغّ اعتبارها رسمياً 

اعتبارها  . فتاريخنيأشخاص طبيعيالوحدة عبارة عن 
رسمياً هو في الواقع التاريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة 

بالنشاط الحقيقي أو الإنتاجي الذي سُجّلت لأجله. وقد 
عليه من تاريخ التسجيل لدى إدارة ضريبة يُستدلّ 

المبيعات مثلاً. وبذلك، يصبح هذا التاريخ تاريخ ميلاد 
. حصائيهذه الوحدة الجديدة عند إضافتها للسجل الإ

https://unece.org/sites/default/files/2021-09/Guidelines%20final.pdf
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أما تاريخ التوقف عن النشاط الاقتصادي، فقد يكون 
 تاريخ الإغلاق والخروج من السوق.

الاقتصادي  الطبقي التقسيم  خصائص .3

رات الاقتصادية والتصنيفات تتضمّن المتغيّ 
مة ر المستخدَ طُ الاقتصادية المستخدَمة في تحديد الا�

في المسوح بشكل رئيسي. ويكون الشكل أو الوضع 
القانوني للوحدة هاماً لعملية التقسيم الطبقي، حيث 

يساعد على حل الغموض الذي قد يكتنف بعض 
والتكرار.  الوحدات، ويتيح التخلّص من ازدواجية العدّ 

وتتباين المسميات وطبيعة الكيانات القانونية 
النسبة باختلاف البلدان وتشريعاتها التجارية. فب

للمؤسسات غير المسجلة كشركات، هناك أنواع 
مختلفة من الأشكال القانونية، بما في ذلك الملكية 

 أشكال وعلى الرغم من ذلك، توجد الفردية والشراكة.
 معظم البلدان. قانونية عديدة في

طار ي إن فالمتضم� القطاع المؤسسي  تصنيفو
ي عدداً من الوظائف. مثلاً، يؤدّ  الحسابات القومية

إلى جمع البيانات عن القطاعات  التصنيفيؤدي 
 التصنيفيحدّد  وفي إحصاءات الأعمال، الفردية.

الأنشطة الموجّهة للسوق والأنشطة غير الموجّهة. 
البيانات الخاصة كذلك، يساعد التصنيف على فصل 

بالمؤسسات العامة والحكومية عن تلك المتعلقة 
بالمؤسسات الخاصة، وتحديد حصتها من العمالة في 

 القطاعات والملكية الأجنبية من المحلية.

أما رمز النشاط الاقتصادي الرئيسي، فهو في غاية 
رمز  الأهمية للتقسيم الطبقي، حيث يعتمد تحديد

، وهو النشاط على تصنيف الأنشطة الاقتصادية
 التصنيف الدولي الموصى به للأنشطة الاقتصادية

. كما أن هناك )التنقيح الرابع من تصنيف الأيسيك(
لصالح وحدات اً ذ الأنشطة حصريتنف� وحدات مساندة 

أهمية ذه الوحدات له تأخرى. ونتيجة لذلك، ليس
دة ينبغي اعتبارها أنشطة مسانِو ،اقتصادية بحد ذاتها

 ،للوحدة القانونية الأم التي تخدمها وتنتمي إليها
ويجب ربطها بها لتشكيل وحدة ذات أهمية للتحليل 

من الطابع السوقي وغير  كلا� كما أنّ  الاقتصادي.
السوقي للوحدة وشكلها القانوني ضروريان لتصنيف 

 ة ضمن القطاع المؤسسي المناسب.حصائيالوحدة الإ

وهناك عنصران آخران ضروريان لعملية التقسيم 
الطبقي. العنصر أو المتغيّر الأول هو حجم المبيعات 

والإيرادات أو الدخل، حسب الاصطلاحات المحاسبية 
لتقدير حجم  المعتمدة في كل بلد. وهذا المتغيّر هام
راً أكثر دقة المؤسسة. وتعتبَر القيمة المضافة متغيّ 

 لقياس الحجم. 

أمّا المتغيّر الثاني الذي يجب أن يشتمل عليه السجل 
، فهو عدد الأشخاص المشتغلين في الوحدة. حصائيالإ
للأشخاص الذين ه العدد الإجمالي أنّ هذا العدد بيُعر�ف و

في ذلك العاملون بأجر  نيعملون في الوحدة، بم
ن والمالك(والأشخاص العاملون لحسابهم الخاص 

ن، والشركاء الذين يعملون بانتظام في الوحدة، والعامل
، وكذلك الأشخاص )وأفراد الأسرة غير مدفوعي الأجر
ينتمون إليها  الذين يعملون خارج الوحدة ولكن

مثل مندوبي المبيعات، (ويتقاضون رواتبهم منها 
. )وموظفي التوصيل، وفِرق الإصلاح والصيانة

الأشخاص الذين يقومون بأعمال هؤلاء ويُستثنى من 
الإصلاح والصيانة داخل الوحدة نيابةً عن مؤسسات 

أنه المستخدمين بعدد  . في المقابل، يعر�ف متغيّرأخرى
م الأشخاص الذين يعملون لدى صاحب عمل ولديهعدد 

على شكل أجور أو رواتب اً عقد عمل ويتقاضون تعويض
العمل أو تعويضات مقابل أو مكافآت أو أتعاب أو أجر 

وأما تفضيل استخدام أي من المتغيّرَين، فيعتمد  ة.عينيّ 
على حجم الوحدة حيث يناسب استخدام عدد 

 المشتغلين في الوحدات الصغيرة الحجم.

العلاقات والروابط القائمة بين أنواع الوحدات 
. فالروابط حصائيالمختلفة الموجودة في السجل الإ

والعلاقات المختلفة بين الوحدات تدُرَج في السجل 
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ر مشتقّة من السجل. طُ للمسوح باستخدام ا�  حصائيالإ
العلاقات مطلوبة لربط الوحدات التي وتصبح تلك 

تنتمي إلى نفس المؤسسة أو إلى نفس مجموعة 
عة من بيانات المجمّ الالمؤسسات، ولضمان تحويل 

إلى بيانات  الرصدالوحدات الإدارية أو حول وحدات 
 كذلك، قد تساعد ة المقابلة.حصائيللوحدات الإ

ة والاقتصادية التي حصائيالعلاقات في الدراسات الإ
 تعتمد على دمج البيانات من مصادر مختلفة.

ينطبق الأمر نفسه على الروابط مع الوحدات في 
ذلك أرقام  في السجلات ومصادر البيانات الأخرى، بما

 حصائيسجل الإاحتوى السواء التعريف الخاصة بها. ف
على بيانات لجميع أنواع الوحدات المختلفة في 

 قاعدة بيانات واحدة أو في سجلات فرعية منفصلة

أهمية هذه الروابط ل فإنّ  لدى ادارات عامة أخرى،
سجل للدور المتنامي لكبيرة. وتعُزى هذه الأهمية إلى ا

وبالتالي  ،في ربط مصادر البيانات المختلفة حصائيالإ
يتم التعبير عن و .المنبثقة منها دمج الإحصاءاتفي 

لمصادر الخارجية االروابط من خلال أرقام تعريف 
سجل الفي لها لوحدات المقابلة اوأرقام تعريف 

. وتتعدد هذه الروابط اعتماداً على التشريع حصائيالإ
الخاص في كل بلد. وقد تكون هناك روابط بين 

الوحدة القانونية وسجل الضريبة العامة على 
المبيعات، وروابط بين الوحدة القانونية والسجل 

التجاري، وكذلك الأمر بين الوحدة القانونية وسجل 
 باختصار 2الجدول ويعرض  الضمان الاجتماعي.

ة التي ا�درجت في حصائيخصائص الوحدات الإ
الفقرات السابقة.

 ةحصائيخصائص الوحدات الإ .2الجدول 
 الخصائص الديمغرافية ف ونقاط الاتصالخصائص التعرُّ 

ة وقياس إحصائيقانونية و(نوع من أنواع الوحدات تعريف كل  •
 . )بلاغإو
التعريف بالوحدة والتمكين من ربطه بباقي  رقم التعريف هدفه •

 . داريةالوحدات في السجل وفي السجلات الإ
 . والمختصرات تجاري واسم قانوني اسم –الاسم  •
 . العنوان •
 . ازدواجية حدوث تمنع –الاتصال  •

 . تاريخ التأسيس •
 . الاعترافتاريخ  •
 . تاريخ ممارسة النشاط •
 . غلاق أو تغيير النشاطتاريخ الإ •
 . تاريخ الاندماج أو الانفصال •
 . الطبقات الاقتصادية •
 . الكيان القانوني مهم في اختيار الطبقات •
 . طبقات لتنفيذ المسوح •
 . تصنيف حسب قطاعات مؤسسية •

 ةالمؤشرات الهامّ 

 رمز النشاط الرئيسي •
 الثانويةنشطة رمز الأ •
 )ها للنشاط الرئيسييتم ضمّ (دة الأنشطة المسانِ •
 نتاج سوقي أو غير سوقيإ –وجهة السوق  •
 المنال صعبة ولكنها أفضل المضافة القيمة –يرادات الإ/المبيعات •
 غةة والمبل� حصائيالحاجة الى توحيد الوحدات الإ •
 اختلاف الحساب من نشاط إلى آخر  •
 أعداد العاملين •

o  العملساعات . 
o  عداد العاملينأمتوسط . 
o معاً ان الاثن . 

لغايات  الروابط بين الوحدات المختلفة ضمن سجل الأعمال •
في ذه الروابط ه للاستفادة من ته،إدارة سجل الأعمال ومتابع

 . لاستخدامات أخرى متوقعةو ةحصائيالمسوح والمخرجات الإ
القيمة مع سجل ضريبة ( العلاقة والروابط مع السجلات الأخرى •

الضمان  ،ميزان المدفوعات، الجمارك السجل التجاري، ،المضافة
 . )الاجتماعي

 . )...  ،وحدة محلية ،فرع ،منشأة ،مؤسسة( حسب نوع الوحدة •

   الإسكوا.  المصدر:
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العقبات أمام إنشاء وصيانة السجلات  .4
 ة للمؤسسات في المنطقة العر�يةحصائيالإ

إيجابياته الكبيرة، يواجه استخدام  على الرغم من
 المؤسساتسجلات  السجلات الإدارية في إنشاء

ة والمحافظة عليها تحديات عديدة تتباين حصائيالإ
طبيعتها والنتائج التي تتمخّض عنها بين البلدان. 

ويعود ذلك إلى الاختلاف في مستوى تطوّر الأنظمة 
ة، وتطوّر آليات العمل في الإدارات حصائيالإ

الحكومية الأخرى، وآليات التعاون القائمة فيما بينها. 
وعلى الرغم من بروز بعض التحديات المتشابهة في 

البلدان، فالكثير منها يكتسب طابع الخصوصية 
 الوطنية. 

ويتناول هذا الفصل أهم التحديات والعقبات التي 
تواجهها بلدان الاسكوا في إطار إنشاء السجلات 

ة للمؤسسات والمحافظة عليها، مع حصائيالإ
الاسترشاد بتجارب بعض البلدان الأخرى. ومن المفيد 
التعامل مع تلك الصعوبات والمشاكل الفنية والعملية 
القابلة للحلّ وفق منهجيات يتم إيجادها والعمل بها، 

ص لتلك الغايات.   وتبعاً للموارد التي تخص�

التي يتناولها هذا  ن الصعوبات والتحدياتوتتضمّ 
الفصل المعوّقات الإدارية والتشريعية والفنية 
والتقنية والتدريبية والتحديات أمام تحديث 

وللتعرّف على  ة والمحافظة عليها.حصائيالسجلات الإ
ة للمؤسسات في حصائيواقع استخدام السجلات الإ

بلدان المنطقة، أعدّت الإسكوا استمارة خاصة تم 
. 2016إرسالها إلى البلدان الأعضاء في نهاية عام 

ومن خلال دراسة الاستمارات المكتملة، تتبيّن حداثة 
تجربة بلدان منطقة الإسكوا في ما يتعلق بسجلات 

المؤسسات واستخدام المصادر الإدارية بشكل عام 
ة. وعزا العديد من البلدان ذلك حصائيفي العمليات الإ

ما سيّ  إلى عدم الإلمام الكامل بالمستجدات، ولا
بالإرشادات الصادرة عن الأمم المتحدة أو الهيئات 

 ة للمؤسسات. حصائيالإ سجلاتة بالالأخرى المعنيّ 

وتتناول الفقرات التالية بالتفصيل العقبات 
والصعوبات المشار إليها أعلاه، اعتماداً على نتائج 

الاستمارة المذكورة، وكذلك على مخرجات ورشتي 
ة حصائيالعمل الإقليميتين حول السجلات الإ

للمؤسسات للبلدان العربية اللتين ساهمت الإسكوا في 
، 2016سبتمبر / في أيلول انعم� تنظيمهما في 

ه ، ودراسة الحالة الملحقة بهذ2024يونيو / وحزيران
 .الورقة

 العقبات الإدا��ة ألف.

هذه العقبات عن اختلاف التصنيف  تنجم أبرز
بع في تصنيف المؤسسات في كل الاقتصادي المتّ 

إذا كان اجتهادياً وليس قياسياً، أو  ماسيّ  لاإدارة، و
كانت الإدارات الأخرى تعتمد التصنيفات الدولية،  إذا

كالتصنيف الصناعي الموحّد لجميع الأنشطة 
ة حصائييتسنى للأجهزة الإالاقتصادية. كذلك، قد لا 

مواكبة دورية تنقيحات وتحديثات التصنيف  ذاتها
المتّبع، إذ يستدعي تطبيق التنقيحات في قواعد 

ة جهداً بشرياً حصائيالبيانات الخاصة بالسجلات الإ
  وبرمجياً وإدارياً إضافياً.
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 وتزداد هذه الصعوبات الإدارية بفعل عدم وجود 
رقم تعريفي موحّد للمؤسسات تستخدمه جميع 

 الإدارات الحكومية. فكل إدارة تستخدم عادةً 
خاصة بها.  )معرّفات(للمؤسسات أرقاماً تعريفية 

 ة إلى حلّ هذه حصائيوتعمد بعض الأجهزة الإ
المشكلة عن طريق إيجاد أرقام تعريفية للمؤسسات 

في قواعد بياناتها وربطها بالأرقام المعطاة لتلك 
 المؤسسات في الإدارات المختلفة. 

 العقبات الفنية والتقنية باء.

لا يقتصر الاختلاف بين الإدارات الحكومية على 
التصنيفات المتّبعة، بل يشمل أيضاً فهم ماهية الوحدة 

والوحدات التابعة. وهذا  ةيالمؤسس والوحدةالقانونية 
الفهم أساسي لتحويل تلك الوحدات إلى وحدات 

ة، كون حصائية في سجلات المؤسسات الإإحصائي
الإدارات الأخرى تتعامل مع بيانات المؤسسات على 
الأساس القانوني أو المؤسسي أو التشغيلي، وليس 

أن  حصائي. وبالتالي، لا يمكن للجهاز الإحصائيالإ
يحوّل ببساطة السجلات الإدارية الخاصة بالمؤسسات 

الاقتصادية التي تحتفظ بها الإدارات الحكومية إلى 
 لتلك المؤسسات. فهذا الأمر يتطلبّ إحصائيسجل 

جهداً كبيراً يمكن اختصاره في حال قامت تلك 
بالتنسيق المسبَق  حصائيالإدارات والجهاز الإ

 وبالاتفاق على ماهية المؤسسات وتصنيفها. 

ويفتقر العديد من بلدان المنطقة إلى البنية التحتية 
دة اللازمة لإنشاء السجلات الإلكترونية المسانِ

ة للمؤسسات. وفي حال وجود هذه البنية حصائيالإ
في بعض البلدان، فهي غالباً ما لا تساعد على التواصل 

ة لتبادل البيانات حصائيآلياً بين الإدارات والأجهزة الإ
وتسهيل تحديث السجلات لاحقاً لدى الأجهزة 

  ة.حصائيالإ

بين طبيعة  من الاختلاف وغالباً ما ينشأ تحد� آخر
البرمجيات المستخدَمة لدى الإدارات المختلفة 

ة. حصائيوالبرمجيات المستخدَمة في الأجهزة الإ
وهذا الاختلاف يصعّب تناسق البيانات المستخرجة 

من المصادر الإدارية المختلفة عن المؤسسات نفسها. 
العمل الدؤوب  ةحصائيويتطلب ذلك من الأجهزة الإ

على تحقيق التناسق التام بين تلك البيانات، وعلى 
التحقق من مصداقيتها، وتجنب التكرار. وتبيّن 

ئة من افي الم 60المذكورة آنفاً أن حوالي  الاستمارة
بلدان الاسكوا تعاني، بدرجات مختلفة، من ضعف 

 البنية الإلكترونية اللازمة لإنشاء السجلات. 

 التش��عية العقبات يم.ج

في التشريعات التي  ضعفاً تشهد معظم بلدان الإسكوا 
ة للمؤسسات لدى إحصائي سجلاتإنشاء  تدعم

ة، والتي تحدّد إطار التعاون وتبادل حصائيالأجهزة الإ
البيانات بين الأجهزة المختلفة للدولة. وفي بعض 

المعضلة في عدم وجود سند قانوني الأحيان، تكمن 
الوطني الحصول على بيانات  حصائييتيح للجهاز الإ

المؤسسات التي تحتويها السجلات الإدارية للإدارات 
الحكومية الأخرى، أو تلك التي قد يغلب تشريعها على 

، كالتشريع القانوني للسلطة حصائيالتشريع الإ
لجهة سرّية البيانات وحظر اطّلاع  ماسيّ  لاالضريبية، و

 جهات أخرى عليها. 

ولا بدّ من تعديل التشريعات القائمة لإتاحة المجال 
ة للحصول من الإدارات على حصائيأمام الأجهزة الإ

البيانات التي تحتاجها عن المؤسسات الاقتصادية، 
للمؤسسات.  إحصائيوذلك بهدف تأسيس سجل 

لتضمينه قضايا  حصائيوينبغي تعديل التشريع الإ
خصوصية البيانات والحفاظ على سريّتها إن لم تكن 
مذكورة أصلاً في ذلك التشريع أو القانون، علماً بأنّ 
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جميع تشريعات الإحصاء في المنطقة العربية 
تحتوي على بنود خاصة بسرية البيانات وطرق 

 التعامل معها.

ر الخبرات العقبات المرتبطة بتوفُّ  ال.د
 والكوادر المؤهلة

كثيرة هي بلدان منطقة الإسكوا التي لم تؤسّس لحد 
ة عن المؤسسات. فنسبة إحصائيالآن سجلات 

من البلدان العربية إما لم تنشئ سجلات  المائة في 75
ة وفق المعايير الدولية بعد، وإما ليست لديها إحصائي

الخبرة الكافية والكوادر البشرية المؤهّلة لإنشاء مثل 
هذه السجلات والمحافظة عليها. وقامت بعض 

ة بعقد اتفاقيات توأمة مع أجهزة حصائيالأجهزة الإ
نظيرة في بلدان متقدمة للحصول على مساعدتها 

لتقديم التدريب ونقل التجربة، أو وظّفت خبراء من 
خارج المنطقة للمساعدة في عملية التأسيس وتدريب 

 الكوادر البشرية.

 حصائيالعمل الإولم يحظَ هذا المجال المستجد في 
بعد باهتمام كافٍ من المؤسسات الإقليمية والدولية 

ة، حيث يلاحَظ ضعف التدريب المقدّم من تلك المعنيّ 
أنشطتها الرامية  المنظمات إلى بلدان المنطقة، وقلة

تعزيز تبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة بين  إلى
 من خارجها.و بلدان المنطقة

العقبات المرتبطة بالقدرة على  هاء.
 ةحصائيتحديث السجلات الإ

ن من الاستمارة  أنّ بلدان المنطقة التي  المذكورةتبي�
ة إحصائيتزال في طور تأسيس سجلات  لا

للمؤسسات تعاني من العديد من المشاكل التي تحول 
دون تحديث السجلات والمحافظة عليها بالتعاون مع 

 تحوز سجلاتالإدارات الأخرى، وخصوصاً تلك التي 
إدارية عن المؤسسات. وهذه الصعوبة ترتبط جزئياً 

خاصة  ،بجاهزية البنية التحتية والتصنيفات
الإدارات المختلفة؛ وبطبيعة  ، المتّبعة لدىالإلكترونية

مة ومدى التناسق بينها وبين البرمجيات المستخدَ 
ة؛ وبدورية حصائيمة في الأجهزة الإتلك المستخدَ 

ة؛ حصائيتبادل البيانات بين الإدارات والأجهزة الإ
إذا لم تكن إلكترونية وإذا  ماسيّ  لاوآليات التبادل، و

كانت تتطلب جهداً ضخماً لإعادة تصنيفها وتوصيفها 
  وإدراجها في قواعد بيانات السجلات.

ومن المعروف أنّ إدارات عامة متعددة تحتفظ 
بسجلات إدارية حول إنشاء المؤسسات الجديدة 

والتي يتم إقفالها أو التي تعُتبر غير ناشطة. إلاّ أنّ 
التحدّي الحقيقي هو صعوبة الاستفادة من التواصل 
مع تلك الإدارات والحصول بشكل دوري على بيانات 

ة حصائيسجلات الإالإنشاء والإغلاق ليتم تحديث ال
للمؤسسات كي تعكس الصورة الحقيقية للمؤسسات 
الاقتصادية القائمة والناشطة في الاقتصاد الوطني.
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ة حصائينموذج نضوج السجلات الإ .5
 للمؤسسات

 مقدمة ألف.

صدار التوجيهات الدولية بشأن السجلات إبعد 
لجنة أعدّت ، 2019ة للمؤسسات في عام حصائيالإ

ج السجلات وخبراء الأمم المتحدة نموذج نض
 ذا النموذج، الذيه يمكن استخدامو .ةحصائيالإ

ة للأمم المتحدة في مطلع حصائيه اللجنة الإتاعتمد
كأداة لمساعدة البلدان في تحديد  202418عام 

. ةحصائيمجالات التحسين الممكنة في سجلاتها الإ
ة حصائيتطوير السجلات الإانطلاق وتختلف نقطة 

لعديد من وفقاً لمن بلد لآخر، ة هذه العملية وسرع
ة حصائيج السجلات الإويُعتبر نموذج نضوالعوامل. 

ر هذه السجلات للمؤسسات أداة لتقييم مرحلة تطوّ 
 ل الممكنة لتحسينها.بُ وتحديد السُ 

ة حصائيج السجلات الإويستند نموذج نضو
غير أنّه لم يغط� بعض للمؤسسات إلى سبعة أبعاد. 

ة للمؤسسات حصائيبالسجلات الإ ةتعلقالمعتبارات الا
تشمل اعتبارات التمويل، هي و، بشكل صريح

والموارد البشرية.  ،الاعتبارات التنظيميةوالحوكمة، و
من توجيهات الأمم المتحدة  11الفصل ويتناول 

ة للمؤسسات هذه حصائيالخاصة بالسجلات الإ
فإنّ ، الأبعادالجوانب. وعلى الرغم من أهمية هذه 

بشكل منفصل، كلا� منها  ج لا يتناولونموذج النض
السياق رهنٌ بها ج لأنّ ويصعب تحديد مستويات النضف

عتبر نموذج تمويل يُ  ،الخاص بكل بلد. ومع ذلك
اً جانب ،في حد ذاته ،للمؤسسات حصائيلسجل الإا

 
18. United Nations, Manual on the Maturity Model for Statistical Business Registers - Draft publication - 31-Oct-24. 

ويجب  ،من جوانب الحوكمة وعملية اتخاذ القراراً مهمّ 
مراعاته منذ البداية. ومن غير المحتمل استرداد 

ة للمؤسسات حصائيتكاليف إنشاء السجلات الإ
 د� على أساس رسوم الخدمة، حيث يُعَ تها وصيان

ستخدم في يُ و "منفعة عامة"اً يقدّم السجل مورد
 عة. لأغراض متنوّ والعديد من البرامج 

ما يتعلق بالاعتبارات المتعلقة بالموارد البشرية،  فيو
من المهم تخصيص موارد كافية لتطوير السجلات 

ذلك تحديث  ويشمل. تهاة للمؤسسات وصيانحصائيالإ
بشكل مستمر. ويعتمد  هاهذه السجلات وتطوير

منها تخصيص الموارد البشرية على عدد من العوامل، 
الوطني وحجم السجل  حصائيحجم الجهاز الإ

للمؤسسات. وبشكل عام، لتطوير وصيانة  حصائيالإ
ر موارد ناضج، من المهم توف�  إحصائيسجل أعمال 

في المكاتب الصغيرة، وصة ضمن فريق السجل. مخص� 
لسجل يُعنى بافريق تخصيص قد لا يكون من العملي 

يكون الهدف هو ضمان لك لذوللمؤسسات،  حصائيالإ
دمج السجل في الهيكل التنظيمي وتدريب الموظفين 

. وفي جميع هعلى إجراءات صيانة السجل وتحديث
 حصائيلسجل الإيستفيد االمكاتب، من المحتمل أن 

من وذلك  نفسه، خارج الفريقدعم من للمؤسسات من 
 .مثلاً  ولوجيا المعلومات والمنهجيةقسم تكن

 حصائيالهيكل التنظيمي للسجل الإويتّسم 
بأهمية الوطني  حصائيللمؤسسات داخل الجهاز الإ

 وأسواء لتطوير السجل أو صيانته كبرى هو أيضاً، 

https://unstats.un.org/unsd/business-stat/UNCEBTS/Documents/Manual_on_the_MM_for_SBR_Draft_publication_31Oct24.pdf


28 

توجيهات الأمم وبحسب . هتقديم الدعم لمستخدمي
، للمؤسسات حصائيالمتحدة الخاصة بالسجل الإ

وحدة تنظيمية  سجلأن يكون الينبغي، إذا أمكن، 
داخل الجهاز لها ص مدير مخص� يقودها منفصلة 

هذه  موقعيتوقّف الوطني. ومع ذلك،  حصائيالإ
الوطني على العديد  حصائيالوحدة داخل الجهاز الإ

 حصائيمثل عدد الموظفين في الجهاز الإ ،من العوامل
وفي برنامج الإحصاءات الاقتصادية، وعدد 

من المقرّر أن الاستطلاعات التي يخدمها السجل أو 
الإقليمية في النظام / ودرجة المركزية ،يخدمها

ومدى الحاجة إلى سجلات  ،الوطني حصائيالإ
ر أنظمة تكنولوجيا ، وتوف� مؤسسات مناطقية

 المعلومات التي تدعم عمليات السجل.

للمؤسسات  حصائيلسجل الإنبغي حوكمة ايكذلك، 
لضمان تطويره وصيانته بكفاءة. وعادةً ما تشير 

من خلالها اتخاذ  الحوكمة إلى العملية التي يتمّ 
 ، ويمكن أن تختلف من حالة هاالقرارات وتنفيذ

 إلى أخرى.

للمؤسسات  حصائيإدارة السجل الإتجري عندما 
 حصائيلتغطية جميع أنشطة الجهاز الإ اً مركزي

ل أن يكون مدير وحدة السجل الوطني، يُفضّ 
في اتخاذ القرارات اً للمؤسسات شريك حصائيالإ

ة، حصائيالتنظيمية التي تؤثر على البنية التحتية الإ
 في التنسيق الأفقي لشؤون اً دوروأن يتولىّ 

من المهم أن يشارك مدير السجل في والسجل. 
ل بُ استخدام السجلات الإدارية وسُ حول المناقشات 

 الوصول إليها.

ج ولنض اً ثابت اً ج إطاروولا ينبغي اعتبار نموذج النض
ر فمع تطوّ . ة للمؤسساتحصائيالسجلات الإ

التكنولوجيا والسلوك الاقتصادي واحتياجات 
ج مع ونموذج النضتكييف ن المستخدمين، سيتعيّ 

نموذج الع أن يكون الجديدة. لذلك، من المتوقّ  الوقائع
يُعتبر نموذج اً. ومراجعته وتعديله دوري تمّ  تا� حيّ اً إطار

 : لتحقيق ما يلية أداةً حصائيج السجلات الإونض

 .المعرفة وأفضل الممارساتتبادل  •
 حصائيسجل الإلالحالي لوضع تحديد ال •

  .للمؤسسات
 .التالية المحتملة للتطويرتحديد الخطوات  •
العثور على المساعدة والإرشادات اللازمة للتمكن  •

 .من اتخاذ تلك الخطوات
تحديد الأولويات على مساعدة صانعي القرار  •

 لتطوير السجل. )التمويل، الموارد(

 ج والنمووالنض باء.

ة للمؤسسات حصائيج السجلات الإويصف نموذج نض
عبر سبعة وذلك  ،المراحل المختلفة لهذه السجلات

مرحلة بخصائص  وصف كلّ  بعُد، يتمّ  لكلّ وأبعاد. 
المراحل وتتقدّم ر. ن من التطوّ نموذجية لمستوى معيّ 

. "ممتقدّ "وأخيراً  "ناضج"و "مبكر"إلى  "تمهيدي"من 
 ،دالوضع المثالي للبُعد المحد� هو  مالمستوى المتقدّ و

دت وقد   اً. تدريجياً تطور هِرُ ظْ على نحوٍ يُ المراحل حُد�

ف  . تحدّدهابات مرحلة بخصائص ومتطلّ  كلّ وتعُر�
ة حصائيلسجلات الإاج وعندما يكون نموذج نضف

الوطني  حصائيمن المهم أن يكون الجهاز الإاً، موجود
على تقييم المستوى الذي ينطبق على السجل اً قادر

رَت لتسهيل ذلك، والخاص به.  حصائيالإ قوائم طُو�
 على الرغم من أنّ ومرجعية لإجراء التقييم الذاتي. 

م الأبعاد مترابطة،  بعُد من أبعاد النموذج بشكل  كلّ يقي�
من منفصل، وبالتالي لا يمكن اشتقاق مرحلة عامة 

 لتطوير من هذا النموذج.مراحل ا

ج السجلات ومن أبرز ميزات استخدام نموذج نضو
على ة للمؤسسات أنه يتيح إرشادات تساعد حصائيالإ

الانتقال من مرحلة إلى أخرى بشكل منهجي. في 
دة تتعلق الواقع، يمكن تحديد توجيهات محد� 

 بالخصائص والمتطلبات الضرورية لكل مرحلة. وقد تمّ 
بات، والتوصيات تطوير العديد من الإرشادات، والكتي� 

ة للمؤسسات، التي يمكن حصائيالمتعلقة بالسجلات الإ
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ينبغي وة لتحسين هذه السجلات. الاستفادة منها كأدلّ 
م عملي، بحيث تقدّ طابع السم الإرشادات بالأن تتّ 

نصائح واضحة حول تطوير الخصائص والمتطلبات 
 ها.وتنفيذ دةالمحد� 

ة حصائيج السجلات الإومن الأفضل بناء نموذج نضو
في بيئة عبر الإنترنت، بحيث يكون من السهل صيانة 

إلى اً استناداً وأن يكون النموذج ديناميكي ،محتوياته
يمكن إعادة استخدام ورات والرؤى. أحدث التطوّ 

 المواد الموجودة بسهولة عن طريق الربط بموقعها. 

ج السجلات ور مفاهيمي لنموذج نضتصوّ  .1الشكل 
 الإحصائية للمؤسسات

 United Nations, Manual on the Maturity Model for  المصدر:

Statistical Business Registers. 

ج السجلات وأبعاد نموذج نض جيم.
 الإحصائية للمؤسسات

على سبعة  حصائيج السجل الإونموذج نض يعتمد
على مراجعة دقيقة للنموذج  بناءً  هااختيار تمّ  أبعاد

ر هذا يوف� و. (GSBPM) حصائيالعام لأسلوب العمل الإ
 لجميع العمليات اللازمة لإنتاج اً النموذج إطار

ة حصائيعتبر السجلات الإتُ والإحصاءات الرسمية. 
عمليات جمع لللمؤسسات حاسمة لتوفير إطار عام 

ية وتصميم هذه حصاءات الاقتصادلإلاللازمة البيانات 
ة حصائي. لذلك، يجب دمج السجلات الإالعمليات

 حصائيللمؤسسات بشكل كامل في عملية الإنتاج الإ
لإنتاج الإحصاءات  ،للنموذج العاماً الوطني وفق
 .وتنسيقها الاقتصادية

ة حصائيج السجلات الإوتصف أبعاد نموذج نضو
للمؤسسات أهم الخصائص التي تؤثر على المبادئ 

وجمع البيانات في النموذج  طارالأساسية لتصميم الإ
حسب ج وحالة النضن عفكرة المراحل عطي توالعام. 

يهدف الجمع بين الأبعاد والمراحل إلى ون. عد معيّ بُ
هيكل لتصميم الة تطوير مبادئ فعّ على المساعدة 

الوطني.  حصائيالجهاز الإالذي يستخدمه الأعمال 
ج السجلات ويصبح نموذج نضوعلى هذا النحو، 

الأبعاد وترد ة للمؤسسات أداة للتحسين. حصائيالإ
 .3الجدول ج في لنموذلالسبعة 

نموذج نض .3الجدول   ة للمؤسساتحصائيج السجلات الإوأبعاد 

 الوصف عدالبُ 

 المؤسسيو الإطار القانوني
 ةحصائيالإسجلات العد إلى الإطار القانوني والمؤسسي المتعلق بإنشاء يشير هذا البُ 

 تها. وصيان

 حصائيمصادر �يانات السجل الإ 
 للمؤسسات

الوطني  حصائيإلى مصادر البيانات المختلفة التي يمكن للجهاز الإهذا البعُد يشير 
 تها. للمؤسسات وصيان حصائياستخدامها لبناء السجل الإ

 حصائيالسجل الإ صيانة 
 هللمؤسسات وتحديث

 ماسيّ  لا، وهللمؤسسات وتحديث حصائيلسجل الإاعد إلى إجراءات صيانة يشير هذا البُ 
 .الة وموثوقةالمتطلبات التشغيلية لصيانة أنظمة فعّ 

 .في السجلات المؤسسات والوحدات الاقتصاديةعد إلى تغطية يشير هذا البُ ة حصائيتغطية السجلات الإ 
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 الوصف عدالبُ 

 حصائياستخدام السجل الإ 
 للمؤسسات

بل المستخدمين سواء من قِ  ،للمؤسسات حصائيعد إلى استخدام السجل الإيشير هذا البُ 
 .الوطني حصائيز الإاالجه ين ضمنداخليالالخارجيين أو 

   �يئة تكنولوجيا المعلومات
صيانة السجلات وعد إلى بيئة تكنولوجيا المعلومات التي تدعم تخزين البيانات يشير هذا البُ 

 ها.ونشر هاتحديثو ة للمؤسساتحصائيالإ

 التوافق التشغيلي
للمؤسسات على التواصل وتبادل البيانات  حصائيعد إلى قدرة السجل الإيشير هذا البُ 

 .إقليمية أو عالميةأو  المعيارية مع سجلات أخرى، سواء كانت محلية

 .United Nations, Manual on the Maturity Model for Statistical Business Registers  المصدر:

 

لى إحصائية نضوج السجلات الإ يهدف نموذجو
هو وتحسين عمليات تطوير سجلات المؤسسات. 

 "المرحلة الأولية"ز ج. تتميّ ومستويات نضأربعة د يُحد� 
، بالجهود العشوائية أو الخطط الأولية لبدء التطوير

بإنشاء عمليات  "المرحلة المبكرة"ز ميّ في حين تت
قة، وإن كانت قابلة لبعض دة وموثّ قياسية محد� 

وهو  ،التحسين مع مرور الوقت. أما المستوى الثالث
اختباره  ز بتنفيذ نظام تمّ فيتميّ  ،"المرحلة الناضجة"

يمكن اعتبار ووتكييفه ليتناسب مع أهداف العملية. 
هذه المرحلة دعامة أساسية لدعم الإحصاءات 

فهي المرحلة  ،"مةالمرحلة المتقدّ "الاقتصادية. أما 
عات والتحسينات الإضافية فيها تنفيذ التوس�  التي يتمّ 

 .وأدائه لتحسين جودة النظام

تصف تعُرَف كل مرحلة بعدد من الخصائص التي و
د. وقد لا تكون عد المحد� م النموذجي للبُ مسار التقدّ 

جميع الخصائص موجودة في نفس الوقت لسجل 
على في بعض الأحيان قد يحتوي السجل إذ ن، معيّ 

تكون الأبعاد  ع عبر بعض المراحل. ولاخصائص تتوزّ 
مترابطة وتعتمد على بعضها البعض. إنّها ة، بل مستقلّ 

م للأبعاد، ولا يقدّ اً ج تصنيفور نموذج النضولا يوف� 
. إرشادات حول أي بعُد يجب تحسينهبالتالي أيّ 

يتوقّف ، حصائيد تقييم حالة تنفيذ السجل الإبمجرّ ف
اختيار الأبعاد التي يجب تحسينها على الأولويات 

الوطنية والموارد البشرية والمالية. ومع ذلك، من غير 

دون من احد و بعُدٍ تطوير في اً مدُ المعتاد المضي قُ 
وعند تحديد المراحل المختلفة . تطوير بقية الأبعاد

تسجيل البعض العناصر من دليل تؤخَذ لكل بعُد، 
كجوانب الإدارة  ،المدني والإحصاءات الحيوية

تسجيل المدني اليتبع دليل ووالتشغيل والصيانة. 
تسجيل الشاملاً يغطي اً والإحصاءات الحيوية نهج

والإحصاءات الحيوية وسجلات السكان، المدني 
د الإدارة وكذلك القضايا المتعلقة بالتصميم ويحد� 

الهيكلي، والجوانب العملية، والبنية التحتية، والإدارة 
والعمليات لنظام متكامل للتسجيل، وإصدار الوثائق 

 القانونية، وتجميع الإحصاءات.

 جوأدوات نموذج النض ال.د

ة في حصائيلسجلات الإاج ويُرفق دليل نموذج نض
 يلي: ن مماتتكوّ  "أدوات" ـالحالات الفضلى ب

عبر الإنترنت  ر أداةً يوف�  استبيان التقييم الذاتي: •
 ة.حصائيلتقييم حالة تنفيذ السجلات الإ

ة تتضمن أدلّ  ممارسات الدول:تبادل منصة ل •
 بات ومواد تدريبية ذات صلة بالسجلات.كتي� و

استخدامه لتقييم تنفيذ  يتمّ  تقييم عالمي: •
ة في الدول على المستوى حصائيالسجلات الإ

 العالمي.
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ج إلى تزويد الأجهزة وتهدف أداة نموذج النضو
تحديد على ساعدها تالوطنية بأدوات ة حصائيالإ

ج سجلات المؤسسات والفجوات في مستوى نض
 وصول إلى الموارد يسير الالخاصة بها، وت

ة ومواد التدريب المتعلقة بالسجلات الأدلّ و
  اً أساس جور نموذج النضيوف�  ة. كماحصائيالإ
تنظيم لوكذلك  ،استبيان التقييم الذاتيجراء لإ

بات ومواد التدريب،الكتي� وة الأدلّ وممارسات الدول 
ة حصائيتنفيذ السجلات الإلتطوير تقييم عالمي لو

 في الدول.

ج ومراجعة إطار نموذج نض تمّ تسقاً، وكما ذُكر ساب
أداة نموذج ة للمؤسسات مع حصائيلسجلات الإا

رات في ليعكس التغيّ  اً دوريوتعديله  جوالنض
ممارسات ومصادر البيانات، و ،المعتمَدة التكنولوجيا

عند  مفيداً لضمان بقائه  هم،واحتياجاتمين المستخدِ 
الأمم في . وستقوم شعبة الإحصاءات تغيّر الظروف

ة تحت إشراف لجنة الأمم المتحدة المعنيّ والمتحدة، 
بتقييم  ،بالإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية

 .ةكانت هناك حاجة لإجراء تعديلات دوري إذا ما

 الذا�ي التقييم است�يان .1

ج بمثابة معيار يساعد ويمكن أن يكون نموذج النض
ج سجلاتها والوضع الحالي لنضالدول على تقييم 

تطوير استبيان التقييم الذاتي وقد جرى ة. حصائيالإ
ة حصائيالإكأداة عبر الإنترنت لمساعدة الأجهزة 

الوطنية على تقييم مرحلة سجلات المؤسسات في 
دة متعدّ بسيطة من أسئلة الاستبيان ن يتكوّ وكل بعُد. 

ج لكل بعُد. والخيارات تؤدي إلى تقييم مرحلة النض
م كأداة ج لم يُصم� ونموذج النض أنّ والجدير بالذكر 

حالة تنفيذ سجلات د تحد� درجة واحدة وضع ل
متعدد النموذج ذا الهإنّ بل ، المؤسسات في بلد ما

الأبعاد يساعد في تحديد العناصر التي يمكن 
تعُرض نتائج التقييم الذاتي على شكل وتحسينها. 

 .)2الشكل ( رسم بياني راداري

 ر لنتائج التقييم الذا�يتصوّ  .2الشكل 

 United Nations, Manual on the Maturity Model for  المصدر:

Statistical Business Registers. 

ج سجلات المؤسسات ويمكن أن يساعد نموذج نض
في تحديد المجالات المحتملة وفي التقييم الذاتي 

 تحسينها بناءً  د المجالات التي سيتمّ تُحد� وللتحسين. 
على تحليل التكلفة والفائدة الذي يأخذ في اعتباره 

البنية والمعرفة، والتشريعات، والقيود، وموارد الدولة، 
 أخرى. التحتية، وعوامل

 باتوالكت�ِّ  والأدلّة  بالممارسات الربط .2
 الموجودة التد��ب ومواد

ع تطوير موقع إلكتروني لإطار نموذج من المتوق� 
ومراحل  سيربط الموقع أبعادوبعاده. ج وأوالنض

تحسين سجلات لج بالموارد الحالية ونموذج النض
في كل بعُد. كما سيتيح الموقع مساحة  المؤسسات

دة تتعلق ممارسات الدول حول مواضيع محد� تبادل ل
بات ومواد الكتي� وة لأدلّ ابسجلات المؤسسات وروابط 

 التدريب الموجودة.

 السجلات لتنفيذ العالمي التقييم .3
 الدول في للمؤسسات  الإحصائية

ج واستبيان التقييم الذاتي الأساس ونموذج النض د� يُعَ 
ة في حصائيتنفيذ السجلات الإللتطوير تقييم عالمي 
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استبيان التقييم العالمي إجراء  والمقصود هوالدول. 
وتكمن . مثلاً  سنواتخمس  كلأي بشكل منتظم، 

في ما يلي: الأهداف الرئيسية للتقييم العالمي 
مراقبة تنفيذ سجلات المؤسسات على المستوى 

وتحديد المجالات ذات الأولوية لتطوير  ،العالمي
رشادات ومواد إعداد الإبرامج المساعدة التقنية و

جهداً  العالمي التقييم رويوف� ضافية. الإتدريب ال
 بانتظام تجمعها التي الدول تقدّم لتقارير مكمّلاً 

ة حصائيحول السجلات الإ ويسبادن مجموعة
للمؤسسات ومجموعة الخبراء التابعة للأمم 

الإحصاء الأوروبي ومنظمة التعاون / المتحدة
 .الاقتصاديوالتنمية في الميدان 
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 حصائيالتجربة التونسية في مجال السجل الإ .6
 للمؤسسات

 مقدمة

يعكس الواقع للمؤسسات  إحصائيوجود سجل  إنّ 
ته ديناميكيالاقتصادي الوطني ويساعد على فهم 

مكن . فمن غير المأصبح ضرورة ملحةقد المتواصلة 
هيكلية لفهم النسيج  تطوير مؤشرات ظرفية أو

 يتمّ جودة ي ذ إحصائيسجل في غياب الاقتصادي 
. وفي المبادئ التوجيهية الدوليةحسب اً دوريتحديثه 

إنشاء انطلقت تجربة تونس في مجال  ،هذا الإطار
من  1994منذ سنة للمؤسسات  حصائيالسجل الإ

ن المعهد الوطني للإحصاء إطار قانوني يمك� نّ سخلال 
إلى جميع المعطيات الفردية المتوفرة  الوصولمن 

استحداث بغرض وذلك  ،الإدارات العامة بالدولةلدى 
. وقد هاسجل شامل لكافة المؤسسات وفروع حديثوت

على  بالاعتماد 1996حدث السجل الأول لسنة ستُ ا
العامة المتوفرة لدى الإدارة ة يالإدار السجلات

 . الاجتماعيللأداءات والصندوق الوطني للضمان 

وبعد إنجاز برنامج توأمة مع  ،2009عام من عتباراً او
مصادر إدارية جديدة ضيفت ا� معهد الإحصاء الإيطالي، 

رات السجل ة لتقدير أهم متغيّ إحصائيمنهجية  ترو� وطُ 
وضعية النشاط والعنوان والنشاط الاقتصادي وعدد (

للمؤسسات  حصائيالإالسجل  عتبريُ اليوم، و .)العمال
هو و .للمؤسسات في تونس القاعدة الأكثر شمولاً 

 : للأغراض التالية ستعمل أساساً يُ 

نات لجميع المسوح الاقتصادية استخراج العيّ •
  .وخارجهالوطني للإحصاء داخل المعهد 

إصدار نشرة سنوية حول هيكلة القطاع الخاص  •
 .وديمغرافية المؤسسات

المؤسسات في ة حركيّ الالقيام بدراسات حول  •
  .وإيجاد فرص التوظيف

السجل التونسي لاستحداث  الإطار القانوني •
 .للمؤسسات

للمؤسسات بالمعهد  حصائيإرساء السجل الإ تمّ وقد 
 4خ المؤرّ  780للأمر عدد  الوطني للإحصاء وفقاً 

سجل استحداث والمتعلق ب 1994 بريلأ/ نيسان
  .وطني للمؤسسات

بوضع النواة  ف المعهد القومي للإحصاء:يكل� : 5الفصل 
الأساسية للسجل الوطني للمؤسسات وتحيينه والتصرف 

 .فيه واستغلال معطياته

إعلام المعهد القومي للإحصاء بصفة  يتمّ : 6الفصل 
منتظمة بكل إحداث أو تغيير يطرأ على المعلومات الخاصة 
بالسجل والمتعلقة بكل مؤسسة منصوص عليها في الفصل 

الثاني أعلاه وذلك من طرف مصالح وزارة المالية 
والصندوق القومي للضمان الاجتماعي وكل مؤسسة إدارية 

مات من الأصناف المذكورة أو هيكل عمومي آخر لديه معلو
 في الفصل الرابع أعلاه.

 قام المعهد الوطني للإحصاء بوضع النواة الأساسيةو
لهذا السجل بالتعاون مع الإدارة العامة للأداءات 

باعتبارهما  ،والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
لمؤسسات. حول ا يمتلكان السجلين الأكثر شمولاً 

وتعود أول نسخة من السجل الوطني للمؤسسات إلى 



34 

عتبر السجل . ويُ سنوياً ث تحد� وهي  1996سنة 
 ، نظراً إلىللمؤسسات في تونس القاعدة الأكثر شمولاً 

الصغرى  احتوائه على جميع أصناف المؤسسات
شخاص والأوالصغيرة والمتوسطة والكبيرة، 

المؤسسات و ين،معنويّ الشخاص الأطبيعيين وال
على نظام  دةالمعتمِ تلك و لة،مشغّ اللة وغير مشغّ ال

نظام (دون نظام محاسبي العاملة من  محاسبي أو
 .)تقديري حقيقي أو

قانون عدد ال( ، تمّ سنّ قانون الإحصاء1999عام وفي 
والمتعلق  1999بريل أ/ نيسان 13خ المؤرّ  32

الذي يضبط المبادئ  )بالمنظومة الوطنية للإحصاء
ة المنظومة يد هيكلويحد�  حصائيالأساسية للنشاط الإ

 ة ومهامها.حصائيالإ

قانون الإحصاء، في فصله الثالث، على ضمان  وينصّ 
لها ممّا يخوّ  ،ةحصائية للمنظومة الإالاستقلالية التامّ 

عن  القيام بمهامها في نطاق الحياد والموضوعية بعيداً 
 كل أنواع الضغوطات.

هياكل المنظومة الوطنية للإحصاء ع تتمتّ : 3الفصل 
بالاستقلالية العلمية وتقوم بمهامها وفق المصطلحات 

ف عليها في هذا والضوابط المنهجية والتقنيات المتعارَ 
الميدان. وتتولى جمع المعلومات ومعالجتها وخزنها ونشرها 

وفق المعايير والمتطلبات التي يقتضيها إنتاج المعلومة 
 الإحصائية الجيدة في نطاق الحياد والموضوعية.

السرّ "ق الفصل الخامس من هذا القانون إلى كما تطرّ 
وضبط شروط استعمال المعطيات  ،"حصائيالإ

حيث يقتصر استعمالها على إنتاج بالفردية 
منع استعمالها في أعمال ذات علاقة ويُ ءات الإحصا

 بالمراقبة الضريبية أو الاجتماعية.

بل الإحصائي في عدم الكشف من قِ  يتمثل السرّ : 5الفصل 
المصلحة التي تمتلك المعلومة عن المعطيات الشخصية 

نة باستمارات المسوحات الإحصائية المشار إليها المضمّ 
من هذا القانون وذلك قبل مرور ستين سنة  17بالفصل 

ابتداءً من تاريخ إنجاز التعدادات أو المسوحات أو مختلف 
 العمليات الإحصائية الأخرى.

استعمال المعلومات الشخصية ذات الصبغة  ولا يمكن
الاقتصادية أو المالية المدونة باستمارات المسوحات 

من هذا القانون لغايات  17الإحصائية المشار إليها بالفصل 
ذات علاقة بالمراقبة الجبائية أو الاقتصادية أو الاجتماعية 
ولا تنطبق على المصالح الإحصائية التي تمتلك هذا النوع 
من المعلومات والإجراءات القانونية المتعلقة بحق الاطلاع 

 ل للمصالح الجبائية.على المعطيات المخوّ 

وفي كل الحالات لا يمكن استعمال المعطيات الشخصية 
 17المتأتية من المسوحات الإحصائية المشار إليها بالفصل 

من هذا القانون إلا لأغراض إحصائية وأعوان الإحصاء 
 المهني. مطالبون باحترام السرّ 

ة حصائيالإمن ناحية أخرى، وتسهيلاً لعمل المنظومة 
قانون الإحصاء على حق النفاذ إلى  نصّ  ،الوطنية

جميع المعطيات المتوفرة لدى مختلف الإدارات 
مع التأكيد على  ،حصائيالحكومية في نطاق العمل الإ

 ية المعطيات.ضمان حماية سرّ 

الإدارات والهياكل العمومية عند الاقتضاء تحيل : 7الفصل 
إلى المعهد الوطني للإحصاء المعلومات المتوفرة لديها والتي 

 لت بمقتضى مهامها استجابة لأغراض إحصائية بحتة.تحصّ 

وتضبط طرق هذه الإحالة بمقتضى قرار من الوزير المشرف 
 على قطاع الإحصاء.

الإطار إلى نفس وتخضع المعلومات المحالة في هذا 
ية والاستعمال المنصوص عليها الإجراءات الخاصة بالسرّ 

 من هذا القانون. 5بالفصل 

 السجل إنشاء من المرجوّة الأهداف .1

السجل الوطني  أهداف أهمفي ما يلي بعض 
 للمؤسسات:

حصر قائمة المؤسسات ومتابعة تكوينها  •
وتحديث البيانات  وجمع ،واضمحلالها واندماجها

المتعلقة بالمؤسسات: البيانات التعريفية والعنوان 



35 

عدد العمال ورقم (والنشاط الاقتصادي والحجم 
 .وتاريخ الإحداث وتاريخ الاضمحلال )المعاملات

المعطيات الأساسية حول  سق وتوحيدانالعمل على ت •
 اتباستعمال معرّفات وتصنيف ،المؤسسات

 . العنوان والحجم والنشاط مثل  ةإحصائيومواصفات 
نات العيّ خذ استخدام سجل المؤسسات كقاعدة لأ •

 .لمسوح الاقتصاديةاوتقدير نتائج 
حسب (ت الخاصة بالمؤسسات ءانشر الإحصا •

الاقتصادي النشاط والصفة القانونية، والولاية، 
 ةمتابعة ديمغرافيو )حجم المؤسسةو، الرئيسي

المستحدثة ر عدد المؤسسات تطوّ ( المؤسسات
 .)والمغلقة سنوياً 

 المستعملة الإدا��ة المصادر .2

على  بالاعتمادللمؤسسات  حصائيالسجل الإ أنشا� 
لدى الإدارة العامة الموجودة  السجلات الإدارية

ن يللأداءات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللذ
للمؤسسات الفردية أكثر شمولاً تغطية  تيحاني

النواقص في السجلات غير أنّ . أجرمقابل لة والمشغّ 
 :. ومن هذه النواقص بعض الصعوباتأدّت إلى  الإدارية

 .د للمؤسسةموحّ  )فرّ مع(رقم تعريفي غياب  •
بل لة من قِ المستعمَ  اتد المفاهيم والتصنيفتعدّ  •

 .الإدارات العامةمختلف 
وخاصة  ،المعطيات تحديثتأخر عملية  غياب أو •

نشاطها  عناوين المؤسسات أو التي تخصّ تلك 
 .قتصاديالا

 .د طرق الكتاباتتعدّ  •
تلك المتعلّقة  ماسيّ  لا، ولةنقص المعلومات المفصّ  •

 نشاط المؤسسة.ب

قام المعهد بتطوير منهجيات  شكاليات،لااهذه ولحل 
رات في المتغيّ ة لمقاربة المعطيات وتقدير أهم إحصائي
عمل المعهد على تنويع مصادر تحديث والسجل. 
نتائج مختلف المسوح لاستعانة ببا ،السجل

. ومن قتصادية وتكثيف استعمال المصادر الإداريةالا
المؤسسات الصناعية  اتسجلات وملفّ هذه المصادر 

 ،التي تديرها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
وبيانات التجارة الخارجية حول الواردات والصادرات 

يلخّص و صرف فيها الديوانة التونسية.التي تت
 خدَمة مختلف المصادر الإدارية المست 4لجدول ا

.في السجل

 لتحديث السجلخدَمة المصادر الإدا��ة المست .4لجدول ا

 الدو��ة راتأهم المتغيّ  المصدر
الشمول 

 اتالتصنيف فالمعرّ  )2015عام (

الإدارة العامة للأداءات 

 فالمعرّ 

ثلاثي 
 مؤسسة  700,000

ف الجبائيالمعرّ  فرع  17,000و
التصنيف الجبائي: 

العنوان والنشاط 
 والصيغة الجبائية 

 سمالا

 النشاط الرئيسي

 الأنشطة الثانوية

 العنوان

 الصيغة الجبائية

رقم المعاملات 

حجم الأرباح أو 
 الخسائر
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 الدو��ة راتأهم المتغيّ  المصدر
 الشمول 

 اتالتصنيف فالمعرّ  )2015عام (

الصندوق 
الوطني 
للضمان 

 الاجتماعي 

 نوالمؤجر

 فالمعرّ 

 رقم انخراط المؤجر  مؤجر 120,000 ثلاثي 
خاصة نيفات تص

بالصندوق: العنوان 
 والنشاط 

 الاسم

 النشاط

 العنوان

 عدد الأجراء

 الأجورحجم 

غير ال العم
الأجراء 

 ن)لو(المستق

 فالمعرّ 

رقم انخراط  مستقل 450,000 ثلاثي 
 المستقل 

 المهنة والنشاط 
 الاسم

 النشاط

 العنوان 

العمال 
 الأجراء

 ف المؤجر معرّ 

 أجير 1000,000 ثلاثي 
 رقم انخراط الأجير

ورقم انخراط 
 المؤجر

 العنوان

 ف الأجيرمعرّ 

 الاسم

 العنوان

 خ الميلادي تار

رقم بطاقة 
 التعريف الوطنية

 روجالأحجم 

 الد�وانة (الجمارك)

 فالمعرّ 

التصنيف الخاص   ف الجبائيالمعرّ  مؤسسة  8,000 شهري 
 بالتجارة الخارجية 

قيمة الواردات 
 والصادرات

الواردات حجم 
 والصادرات

وكالة النهوض بالصناعة 
 والتجديد 

 فالمعرّ 

 ف الوكالة معرّ  مؤسسة  6,000 سنوي 
التصنيف الوطني 

 للأنشطة 

 الاسم

 النشاط

 العنوان

 الحجم 
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 الدو��ة راتأهم المتغيّ  المصدر
الشمول 

 اتالتصنيف فالمعرّ  )2015عام (

الشركة التونسية للكهرباء 
 (في مرحلة المقاربة) والغاز

 فالمعرّ 

 شهري
عداد ضغط  18,000

 وعالٍ متوسط 
3,200,000

 رقم العداد 
خاصة  نيفاتتص

 بشركة الكهرباء والغاز

 الاسم

 النشاط

 العنوان

 لاستهلاكاحجم 

تونس،  المصدر: الوطني للإحصاء،  .http://www.ins.tn/ar المعهد 

 لسجلالدو��ة لالأعمال  .3

 تحديثن الرسم التالي المراحل الأساسية لعملية يبيّ 
ة حصائيالسجل بالاعتماد على المصادر الإدارية والإ

 فيما يلي:الملخّصة 

 .در ومقاربة المعطياتاالمص إدماج •
 .حصائيف الإإسناد المعرّ  •
 .ةحصائيالإ التصنيفاترات حسب ترميز المتغيّ  •
 .السجل السنوي للمؤسسات إصدار •
 التي البيانات قاعدة( المعطيات بنك تحديث •

 في الموجودة المعطيات جميع على تحتوي
 آخر غايةول 1996 عام منذ المؤسسات سجلات

 .)2015 عام في أي ،السجل من نسخة

 مراحل تحديث السجل في نسخته الإدا��ة .3الشكل 

مقاربة المعطيات .4

د موحّ  )فمعرّ (رقم تعريفي ر لعدم توف�  نظراً 
 عملية المقاربة اعتمادمن الضروري  بات ات،للمؤسس

وتتمثل هذه العملية  بين معرّفات المؤسسة الواحدة.
في إدماج السجلات المتوفرة لدى صندوق الضمان 

 العمال غيرون والمسجل المؤجّرون(الاجتماعي 
الإدارة العامة  ملفاتفي  )كأصحاب المؤسسات

رين على جميع تحتوي سجلات المؤجّ  ، حيثللأداءات
 بالاعتماد مقاربتها أساساً  وتتمّ  ،"لةالمؤسسات المشغّ "

. أما هاالرئيسي وعنوان هانشاطو على اسم المؤسسة
فهي تشمل مؤسسات  ،العمال غير المسجلينسجلات 

وتكون عملية  ،جراءا� ضمّ أي ولا ت ،شخص واحد هاملكي
النشاط الاسم وتعتمد، إضافة إلى  . فهيمقاربتها أسهل

والعنوان، على رقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ 
 وفقاً عملية المقاربة  وتتمّ  .ميلاد صاحب المؤسسة

 :التالية للمراحل

ا باستعمال هذه العملية آليّ  تتمّ  توحيد الكتابات: •
 سمالا(رات وتشمل عدة متغيّ  ،"SAS"برمجية 

 .)النشاط الرئيسي للمؤسسةو العنوانو
ف الجبائي المعرّ خدام باست تتمّ : ةالآليّ  المقاربة •

 الاجتماعيسجلات صندوق الضمان في الموجود 
على رقم بطاقة التعريف الوطنية  بالاعتماد أو

اعتماد أما  .)لينبالنسبة لغير المشغّ (وتاريخ الميلاد 

جذاذات الضمان 
الاجتماعي

 جذاذات 
 لأداءاتا

السجل الوطني 
للمؤسسات 

 لإدار�ة)(النسخة ا

 ل الجذاذاتتحمي•
التثبت من المحتوى•
إسناد المعرف الإحصائي•

(مزاوجة)  مقاربة
المعرفات

 تحديث السجل ترميز المتغيّرات

http://www.ins.tn/ar
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تقوم ف، "SAS"المبرمجة على  "Soundex"تقنية 
على احتساب المسافة بين جميع الوحدات  أساساً 

الموجودة في سجل الإدارة العامة للأداءات 
والوحدات الموجودة في سجل صندوق الضمان 

 . الاجتماعي
خلالها تمرير نتائج المقاربة  يتمّ  عملية المصادقة: •

حيث توضع كل  ،ة للتثبت منها يدوياً الآليّ 
ت مقاربتها المعلومات الخاصة بالوحدات التي تمّ 

 ويتمّ . )خطأ صحيح أو(تخذ القرار النهائي ويُ 
كل سداسية موافاة مصالح الإدارة العامة خلال 

جتماعي للأداءات والصندوق الوطني للضمان الا
م عملية ات حول مدى تقدّ ءرة تتضمن إحصابمذكّ 

 والمسجلين ةلالمشغّ المؤسسات مقاربة معطيات 
 .العمال غير

ف إحصائي معرّ يُسندَ  :ف الإحصائيسناد المعرّ إ •
وذلك قصد  ،كل مؤسسة موجودة بالسجلإلى 

. وتعتبر الاقتصاديةالمسوح إنجاز استعماله في 
د ف موحّ هذه العملية ضرورية في ظل غياب معرّ 

كل هيكل إداري يعتمد إذ إنّ  ،مشترك للمؤسسة أو
هذه العملية  ف الإداري الخاص به. وتتمّ المعرّ 

 بإسنادتقوم  التي "SAS"على برمجية  بالاعتماد
 .ضريبيف لكل معرّ  ةآليّ  بصفة ف الإحصائيالمعرّ 

نظراً لتعدّد التصنيفات  :راتترميز المتغيّ  •
المستعمَلة من قِبل مختلف الإدارات الحكومية 
واختلافها مقارنة بالتصنيفات الإحصائية، يقوم 

رات في السجل المعهد بإعادة ترميز أهم المتغيّ 
 وفقاً للتصنيفات الإحصائية الرسمية.

عملية  تتمّ  ترميز النشاط الرئيسي للمؤسسة: •
 ترميز النشاط الرئيسي للمؤسسة بالاعتماد أساساً 
على جداول المرور التي قام المعهد بوضعها بين 

الإدارية والتصنيف الوطني للأنشطة  التصنيفات
ن هذه الطريقة من ترميز الاقتصادية. وحيث تمك� 

ر ترميز الجزء الأكبر من نشاط المؤسسات، يتعذّ 
بعض الأنشطة بهذه الطريقة، إذ يوافق الرمز 

الواحد في التصنيف الإداري عدة رموز في 
في هذه الحالة  . ويتمّ (N-1)التصنيف الإحصائي 

اللجوء إلى ترميز النشاط يدوياً بالاعتماد على 

نة المؤسسة والمدو� نجزها التصاريح التي ت
 وفي بعض الحالات، يتمّ  .بالسجلات الإدارية

الاعتماد على مصادر أخرى، مثل المواقع 
الإلكترونية للمؤسسات ونتائج المسوح 

الاقتصادية، نظراً إلى عدم اتّسام السجلات 
 الإدارية بالدقة المطلوبة. 

 ،ألف مؤسسة 60ترميز نشاط حوالي  سنوياً يجري و
ألف حالات تغيير  15ألف إحداثات جديدة و 45منها 

الرئيسي. ويقوم المعهد باستخدام  في النشاط
والذي يتماشى  الاقتصاديةالتصنيف التونسي للأنشطة 

وكان  .(CITIrev4, NACErev2ِ)الدولية التصنيفات مع 
مستخدمي السجل الوطني للمؤسسات من أول 

 ،2009عام قتصادية للتصنيف الجديد للأنشطة الاا
 2009عملية الترميز وفق تصنيف المعهد حيث باشر 

نسخة ( 2010اعتباراً من عام  1996إلى جانب تصنيف 
في وقت المعهد  ام. وق)2009عام سجل المؤسسات ل

 (1996-2008)سخ السابقة للسجل لاحق بترميز النُ 
عملية الترميز وفق  تواصلت. و2009وفق تصنيف 

طيلة أربع سنوات على  2009و 1996التصنيفين 
الاكتفاء باستعمال  . ثم تمّ (2009-2012)التوالي 
 .2013عام بداية من نسخة السجل ل 2009تصنيف 

المستعملة، فإن غياب  د التصنيفاتوإضافة إلى تعدّ 
أثناء  الدقة في بعض التصاريح الإدارية يشكل عائقاً 

عملية ترميز النشاط الرئيسي للمؤسسة، مما يتسبب 
إما بعدم ترميز نشاط المؤسسة، وإمّا بترميزه على 

 1عدد الحالات لا يتجاوز ( خانات 3 أو 2مستوى 
 : )المائة في

 Artisan des métiers de": 1مثال على العدد 
prestation de services":  في هذا المثال، لا يمكن

تصنيف نشاط المؤسسة وفق التصنيف الوطني 
 للأنشطة الاقتصادية كلياً، لعدم وضوح نوعية النشاط.

في هذه  :"Industrie textile": 2مثال على العدد 
ترميز نشاط المؤسسة على مستوى رمزين  الحالة، يتمّ 
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(13XX)  ًر الدقة المطلوبة لترميز لعدم توف�  نظرا
 النشاط على مستوى أربعة رموز.

ترميز عناوين  سنوياً  يتمّ  :المؤسسة عنوان ترميز •
. دارية المعتمدةالسجلات الإالمؤسسات حسب 

ح بها في على العناوين المصرّ  تمّ الاعتمادوي
السجلات الإدارية وتحديثها باعتماد العناوين 

 .الاقتصادية الموجودة في نتائج المسوح
في : السنوية النسخة وإصدار السجل تحديث •

النسخة الجديدة من تصدر  عام،كل منتصف 
تحتوي على هي و ،السجل الوطني للمؤسسات
كانون  31 يومجميع المؤسسات الناشطة 

 إقصاء . ويتمّ السابقةديسمبر من السنة / الأول
ت الإحداثا إدماجة مقابل المؤسسات المضمحلّ 

 مؤسسة سنوياً  25,000نحو غلق تُ الجديدة، حيث 
 .مؤسسة سنوياً  45,000 حداث نحومقابل است

: إثر الانتهاء من وضع البيانات مستودع تحديث •
تحديث مستودع  النسخة السنوية من السجل، يتمّ 

جميع المتغيّرات في السجل  البيانات الذي يضمّ 
يشمل حالياً السنوات من عام (للسنوات المتوفرة 

وتُستخدم قاعدة البيانات  .)2015إلى عام  1996
ر هذه في استخراج الإحصاءات المتعلقة بتطوّ 

عدد المؤسسات والعمال، إضافة الى متابعة 
 ديمغرافية المؤسسات. 

عتبر تحديد يُ : وتحسينها السجل جودة مراقبة •
جميع  قِبلمن  اً مهمّ  مستوى جودة البيانات مطلباً 

المستخدمين. ولاحتساب جودة محتوى سجل 
عمل المعهد من ناحية أولى  ها،المؤسسات وتحسين

على  وثانياً  ،المستعملةتنويع المصادر زيادة على 
، رات الرئيسيةتطوير نماذج إحصائية لتقدير المتغيّ 

وضعية النشاط والعنوان والنشاط وهي 
 وعدد العمال. الاقتصادي

o  مغلقة مؤسسة ناشطة أو(وضعية النشاط( :
ح على المعطيات المصرّ  يعتمد السجل أساساً 

ر بجودة التصاريح تتأثّ التي و ،بها لدى الإدارة
يؤدي ذلك إلى دقتها ومطابقتها للواقع. ومدى و

وضعية "في  لة إدارياً وجود مؤسسات مسج� 
ة مضمحلّ  أوعن العمل فة متوقّ غير أنّها  ،"نشاط

هذا الإطار أن تاريخ . وقد لوحظ في اقتصادياً 
تسجيل التوقف عن النشاط يختلف عن 

 25نسبة  نّ إإذ  ،التاريخ الفعلي للتوقف
ح ة تصرّ من المؤسسات المضمحلّ المائة  في

أكثر من  بعد سنتين أو عن النشاط فهاتوقّ ب
وضع منهجية تم  ،تاريخ توقفها الفعلي. ولذلك

إحصائية لتقدير وضعية نشاط كل مؤسسة 
وذلك بالاعتماد على  ،لة في السجلمسجّ 

وكذلك  )التصاريح الإدارية(مؤشرات النشاط 
حوالي  ن أنّ نتائج المسوح الميدانية. وتبيّ على 

لة من المؤسسات غير المشغّ المائة  في 15
 .راء هي مؤسسات غير ناشطة فعلياً جَ لا�

o بشأن الدولية التوجيهية المبادئ أكدت :العنوان 
 عنوان تسجيل ضرورةعلى  المؤسسات سجلات

 الولاية،( تفصيلاً  الأكثر المستوى على المؤسسة
 رقم الشارع، اسم البريدي، الترقيم المعتمدية،

 البريد لكتروني،الإ الموقع الهاتف، رقم الشارع،
 الخاصة الإدارية التصاريح وتعتبر. )الإلكتروني

 غير أو دقيقة غير الحالات بعض  في بالعنوان
ر  ،الميدانية المسوح نتائج وحسب. ثةمحد�  تقد�
المائة  في 14 ـب الدقيقة غير التصاريح نسب

المائة  في 8 بـو الصغرى للمؤسسات بالنسبة
 ستة من أكثر لتشغّ  التي للمؤسساتبالنسبة 

ر تحسين جودة العنوان، طوّ وبهدف  عمال بأجر.
د عنوان المؤسسة يحدّ  إحصائياً  المعهد نموذجاً 

 المصادر بين الأولوية ترتيب أساس على
 العنوان جودة حسب والإدارية الإحصائية

عتبر وتُ  .دارات العامةالمثبت للمؤسسة لدى الإ
لمؤسسات في حالة اهذه المنهجية محدودة 

، ثنينالإ هاتجاوز عدد مصادريلا ، إذ الصغرى
 . العنوان على مستوى الولاية دقيقاً بينما يُعتبر 

o ف دليل سجلات يعرّ : الرئيسي النشاط
 بأنّهالمؤسسات النشاط الرئيسي للمؤسسة 

في القيمة المضافة مساهمةً كثر لأالنشاط ا
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وفي غياب المعلومات التفصيلية  .للمؤسسة
حول القيمة المضافة لكل نشاط تقوم به 

تحديد النشاط الرئيسي في  يتمّ  ،المؤسسة
السجل بالاعتماد على تصاريح المؤسسة. 

هذه التصاريح في بعض الحالات سم وتتّ 
  يلي: ماب
  غياب التفاصيل الضرورية لتحديد رمز

 للأنشطة.النشاط حسب التصنيف الوطني 
  المعلومات بعد أن تقوم التأخر في تحديث

 .لنشاطبتغيير االمؤسسة 

 ،ر النشاط الرئيسي لكل مؤسسةلتحسين جودة متغيّ و
معطيات الدة من قام المعهد بتنويع المصادر المعتمَ 

الاقتصادية. مثلاً، تتيح دارية ونتائج المسوح الإ
رة من خلال دة والمصد� ورَ ستالم المنتجاتمعرفة 

تحديد رمز  )الديوانة(جذاذات التجارة الخارجية 
 النشاط الاقتصادي بدقة.

لتحديد عدد العمال وحجم الأجور،  :عدد العمال •
يعتمد السجل الإحصائي للمؤسسات على جذاذات 

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يعتبر 
راء جَ ا� (المصدر الإداري الأكثر تغطية للمشتغلين 

 ،رالمتغيّ  ا. ولمعرفة مدى تمثيلية هذ)ونومستقلّ 
قام المعهد بمقارنة المعلومات حول المشتغلين في 
السجل مع معطيات المسح الوطني حول التشغيل 

 سجلال أنّ إلى هذه المقارنة صت وخلُ  .)لدى الأسر(
من المشتغلين في القطاع المائة  في 70يغطي 

 المائة عند استثناء في 90و ،فلاحيالالخاص غير 
 قطاع البناء.

 العامّة الإدارة سجلات تعُتبر: المعاملات رقم •
 معاملات أرقام لمعرفة الأساسي المصدر للأداءات

 من نوعين السجلات هذهشمل وت. المؤسسات
 الحقيقي للنظام الخاضعة المؤسسات: المؤسسات

 المؤسساتو )سنوية مالية بقوائم حتصر� (
 بحسابات تحتفظ لا( التقديري للنظام الخاضعة

 . )سنوية

نجز المؤسسات التي لا تفي ظل وجود بعض و
المعهد نماذج  وضع، ضريبية في وقتهاالتصاريح ال

هذه الحالات. في إحصائية لتقدير رقم المعاملات 
وتختلف طرق تقدير رقم المعاملات حسب نوع 

 المؤسسة:

 استجوابها كلياً  يتمّ  بالنسبة للمؤسسات الكبرى: •
الاقتصادية. في المسح السنوي حول الأنشطة 

البحث عن المعلومة جري ي ،وفي حال عدم الإجابة
 .تنترنباستعمال طرق أخرى مثل الإ

رة للمؤسسات بالنسبة • حجم يُعتمَد : كليّاً  المصد�
 الصادرات كمصدر لتقدير رقم المعاملات.

 بالنسبة لبقية مؤسسات النظام الحقيقي •
 منها: ،عدة طرقتعُتمد : )المحاسبي(
o ،المؤسسة معاملات أرقام إلى استناداً  تقدير 

 .الماضية للسنوات
o المؤسسات( الأجور نظرية عمالباست التقدير 

 .)المتشابهة
o حال في أخرى معطيات باستعمال التقدير 

 .والأرباح الأجور حجم مثل توفّرها،
 :التقديري للنظام الخاضعة للمؤسسات بالنسبة •

 الصغرى المؤسسات حول ماسيالخُ  المسح د� عَ يُ 
 رقم لتقدير الوحيد المصدر )2002-2007-2009(

 .المعاملات
يحتوي السجل على كل  :محتوى السجل •

، لةمشغّ اللة وغير مشغّ ال ،لةالمؤسسات المسج� 
، والتي التقديري للنظام الحقيقي أو الخاضعة

. ويشمل السجل اً معنويّ  أو اً طبيعي اً شخصتكون 
هي مؤسسات القطاع  ،أنواع من المؤسسات ةأربع

والمؤسسات  ،الجمعيات، والإدارات، والخاص
ن مالعمومية. ويضم السجل مجموعة هامة 
 المعطيات حول المؤسسات، لعل أبرزها:

o :ف المعرّ  معلومات خاصة بتعريف المؤسسة
ف معرّ ، وف الجبائيالمعرّ و ،الإحصائي

اسم الاجتماعي، والصندوق الوطني للضمان 
، الترقيم البريدي، والعنوان، والمؤسسة
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البريد ، والهاتف، والولاية، والمعتمديةو
 الإلكتروني.

o :الصيغة  معلومات عن خصائص المؤسسة
وصيغة التصدير  جنسية المؤسسةو القانونية

والنظام  )رةغير مصدّ  أو اً رة كليّ مصدّ (
 )تقديري أو حقيقيتخضع لنظام (المحاسبي 

إنشاء تاريخ و النشاط الاقتصادي الرئيسيو
. المؤسسةإقفال و

o :عدد العمال معلومات عن حجم المؤسسة ،
حجم الأرباح ، ورقم المعاملات، وحجم الأجورو

وقيمة الواردات  أو الخسائر، وحجم
 كل منتج.من والصادرات 

�ين  .5  التصنيفاتالإدا��ة و التصنيفاتالتنسيق 
 الإحصائية

أ)  المعتمَدةالإدا��ة  التصنيفات (

 تتعدد المفاهيم والتصنيفات المعتمَدة من قِبل مختلف
الإدارات الحكومية، حيث تعتمد كل إدارة أو جهاز 

ومصطلحات متجانسة مع طبيعة  على تصنيفات
 نشاطها وأهدافها الإدارية. ومن أهم هذه الإدارات:

خدَمة نشطة الاقتصادية المستالأ تصنيفات .5الجدول 
 الإدا��ةفي المصادر 

 المستخدَمة  التصنيفات المصدر

العامة للأداءات  ا لإدارة 
)DGI( 

تصنيف إدارة الأداءات  
 رمز) 600(

الوطني   الصندوق 
للضمان الاجتماعي 

(CNSS) 

 المؤجرون
الأنشطة لسنة     1961تصنيف 

 )رمز  400(

  المسجلون
 العمال  غير

المهن  تصنيف 

أو الجمارك    NSH (DOUANE)الديوانة 

بالصناعة والتجديد   النهوض  وكالة 
(APII) 

الوطني للأنشطة   التصنيف 
 الاقتصادية

: تعتمد على تصنيف للأداءات العامة الإدارة •
ث هذا التصنيف 1975خاص للأنشطة لعام  . ويحد�

من وقت إلى آخر ليتماشى مع النسيج الاقتصادي، 
ناته متطابقة مع التصنيف الوطني وأغلب مكوّ 

 الدولية. والتصنيفاتللأنشطة 
يعتمد  :الاجتماعي للضمان الوطني الصندوق •

في  1961على تصنيف الأنشطة الاقتصادية لعام 
ترميز النشاط الرئيسي للمؤجرين. إلا أن استعمال 

هذا التصنيف، بالرغم من تحديثه بطريقة غير 
متجانسة مع التصنيفات الدولية، يسبب بعض 

الصعوبات في ترميز أنشطة المؤسسات المتوسطة 
 والكبرى. كما يستعمل الصندوق تصنيفاً خاصاً 

 العمال غير المسجلينبالمهن لترميز نشاط 
 .)المستقلون(

تعتمد على  :)الجمارك( للديوانة العامة الإدارة •
الذي يتماشى مع  NSHتصنيف التجارة الخارجية 

الدولية لمتابعة السّلع المستوردة  التصنيفات
ن والمصدّرة. وقد وضع المعهد جداول مرور تمك� 

من ترميز نشاط المؤسسة انطلاقاً من المنتجات 
رة.  المصد�

تستعمل  :والتجديد بالصناعة النهوض وكالة •
 الوكالة التصنيف التونسي للأنشطة الاقتصادية.

مختلف المصادر الإدارية  5الجدول ويلخّص 
 التي تعتمدها. مة في السجل، والتصنيفاتالمستخدَ 

التونسي للأنشطة الا (ب)  قتصاديةالتصنيف 

قام المعهد الوطني للإحصاء، منذ إنشائه، باستعمال 
الإحصائية للأنشطة الاقتصادية،  التصنيفاتجملة من 

 ومن أبرزها:

 .(NAE) 1961تصنيف الأنشطة الاقتصادية لسنة •
 .(NAP) 1983تصنيف الأنشطة والمنتجات لسنة  •
 1991التصنيف العام للأنشطة الاقتصادية لسنة •

(NGAE). 
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التصنيف التونسي للأنشطة الاقتصادية لسنة  •
1996 (NAT1996) والذي يتماشى مع التصنيفات 

 ."CITI Rev3"و "NACE Rev1"الدولية 
التصنيف التونسي للأنشطة الاقتصادية لسنة  •

2009 (NAT2009) والذي يتماشى مع التصنيفات 
 ."CITI Rev4"و "NACE Rev2"الدولية 

ويُستخدم التصنيف التونسي للأنشطة الاقتصادية في 
 جميع المجالات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، كالتالي:

السجل النشاط الرئيسي للمؤسسات في  ترميز •
 .الوطني للمؤسسات

بالمؤسسات في نتائج  نشطة الخاصةترميز الأ •
 .قتصاديةالمسوح الا

 .ترميز القطاعات في الحسابات القومية •
قتصادية للسكان نشطة الابيانات الأإعداد  •

والمسوح  للسكان التعداد العامّ والمشتغلين في 
 حول الأسر.

إنتاج الإحصاءات الرسمية حسب النشاط  •
 الاقتصادي.

 في العمل الإحصائي  التصنيفات أهمية توحيد   (ج)

من أهم الأسباب التي تدعو إلى توحيد المفاهيم 
 الإحصائية ما يلي: والتصنيفات

 .والمقارنات الإحصائيةتسهيل إجراء الدراسات  •
 .تجانس المعلومات والبيانات واتّساقها •
 .رصد الفجوات في المؤشرات الإحصائية •
ب التضارب في البيانات والمؤشرات بين تجنّ  •

 .مختلف الجهات المنتجة للمعلومة الإحصائية
 انتظام دورية البيانات الإحصائية. •

ن من ممثلين عن المعهد نشئ فريق عمل يتكوّ ا� 
الوطني للإحصاء وعن مختلف الإدارات الحكومية 

 ة من أجل تعميم تطبيق استعمال التصنيفاتالمعنيّ 
الإحصائية الرسمية في قواعد بياناتها. ونظراً 

للصبغة الرسمية التي يكتسيها التصنيف التونسي 
وتجانسه مع  2009للأنشطة الاقتصادية لسنة 

الدولية، أجمع المشاركون على ضرورة  التصنيفات
استعماله واستغلال العمل المنجَز في ترميز 

 المؤسسات الموجودة بالسجل الوطني 
للمؤسسات، لاستعمال هذا التصنيف في إعادة 

 ترميز معطياتها.

ر العيّ خذ  استعمال السجل كقاعدة لأ  (د) نات وتقد�
المسوح الا  قتصادية�تائج 

ل السجل الوطني للمؤسسات قاعدة البيانات يمثّ 
الأساسية المستعملة في استخراج عينات المسوح 

. هداخل المعهد الوطني للإحصاء وخارج الاقتصادية
السجل في تقدير نتائج مختلف المسوح ستخدَم كما يُ 

مثل رقم  ،على المعطيات المدرجة فيه بالاعتماد
حجم والنشاط الاقتصادي و عدد العمالوالمعاملات 

. وتعتمد جميع المسوح الاقتصادية الهيكلية المؤسسة
للقيام  "المؤسسة"الوحدة الإحصائية  علىوالظرفية 

بعمليات الاستجواب التي تدار بطريقة مباشرة، وذلك 
 عبر مخاطبة الفرع الرئيسي للمؤسسة. 

التي  الاقتصاديةأهم المسوح بوفيما يلي قائمة 
 السجل:ين بتستع

 المسوح الهيكلية داخل المعهد )1(

: الاقتصادية الأنشطة حول السنوي المسح •
يهدف هذا المسح بالأساس إلى إنتاج بيانات 

 إلىو ،منتظمة حول المؤسسات حسب القطاع
توفير المعلومات اللازمة لإعداد الحسابات 

لة القومية. ويشمل هذا المسح المؤسسات المشغّ 
 . أكثر جراء أولستة ا� 

 المعلومات تكنولوجيا استعمال حول المسح •
هذا  إنجاز : يتمّ المؤسسات بلقِ  من والاتصال

يهدف إلى متابعة هو و .كل سنتينمرة المسح 
م استخدام المؤسسات لأدوات تكنولوجيا تقدّ 
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في مجالات  المعلومات والاتصال الأكثر تمثيلاً 
. )الإنترنت(والاتصالات  )الشبكات(الحوسبة 

لة لستة ويشمل هذا المسح المؤسسات المشغّ 
 أكثر. جراء أوا� 

هذا  ينجَز: والأجور التشغيل حول المسح •
يهدف إلى جمع هو و .كل سنتينمرة المسح 

ر عدد العمال ومتابعة حركة معلومات حول تطوّ 
 العمال حسب التصنيف المهني.

: الصغرى المؤسسات حول الخماسي المسح •
رات يهدف هذا المسح إلى تحديد المتغيّ 

الاقتصادية في الجزء القريب من النظام 
لة المحاسبي للمؤسسات وجمع معلومات مفصّ 

 حول التشغيل.

 المعهد داخل الظرفية المسوح )2(

هذا يهدف  :مؤشر أسعار البيع عند الإنتاجمسح  •
ر أسعار المنتجات الصناعية المسح إلى احتساب تطوّ 

 الموجّهة إلى السوق المحلية عند الإنتاج. وتتكون
من مجموعة من المنتجات والمؤسسات. ويتمّ  نةالعيّ 

نة المؤسسات بالاعتماد على السجل سحب عيّ 
الإحصائي للمؤسسات عبر المتغيّرَين التاليَين: 

 النشاط الرئيسي ورقم المعاملات.
 المسح هذا يهدف مسح مؤشر الإنتاج الصناعي: •

 ص المخص�  الصناعي الإنتاج رتطوّ  معرفة إلى
أخذ العيّنة من  . ويتمّ )الكمية(المحلية  للسوق

رات خلال الرجوع إلى السجل، وذلك عبر متغيّ 
السحب التالية: النشاط الرئيسي وعدد العمال 

ورقم المعاملات. ولاستكمال المؤشرات الخاصة 
بالإنتاج، يتمّ استغلال بعض المصادر الإدارية 

 وكذلك الإحصائيات الخاصة بالتجارة الخارجية.

 المسوح خارج المعهد )3(

المسح السنوي حول مناخ الأعمال والقدرة  •
يقوم المعهد التونسي  التنافسية لدى المؤسسات:

ة بهذا المسح بهدف للقدرة التنافسية والدراسات الكميّ 
رسم صورة واضحة عن مناخ الأعمال في تونس، مما 
يسهّل اتخاذ التدابير اللازمة لتطوير القدرة التنافسية 

 ودعم المؤسسات التي تواجه صعوبات.

 الاقتصاديةمة المسوح ئقا  .6الجدول 

 النشر 
-  نةالعيّ 

 المسح الدو��ة التغطية مؤسسة
يُ    لغايات  ستعمل أساساً مسح 

القومية    الحسابات 
9,000  

التي تشغّ    لالمؤسسات 
 أو أكثرال مّ عُ ستة  

سنوي حول الأ  نشطة  المسح الوطني 
 الاقتصادية

الإ على موقع   نترنتنشرة 
التي تشغل   المؤسسات 

 أو أكثرعُمّال ستة  
كل سنتينمرة   المعلومات   تكنولوجيا 

 والاتصال

الإ على موقع   14,407 نترنتنشرة 
التي تشغل   المؤسسات 

 أواقلعُمّال خمسة  
 ماسيخُ 

الصغرى (2012)  مسح المؤسسات 

الإ على موقع   9,060 نترنتنشرة 
التي تشغّ  ل  المؤسسات 

 أو أكثر عُمّالستة  
كل سنتين   مرة  والأجور  التشغيل 

قطاع التجارة   3,316  مؤسسات 
مسح   مشروع 

بالتعاون مع وزارة  
 التجارة

الداخلية  التجارة 
 (مسح تج��بي)

من طرف المسح  نتائج  منظمة    نشر 
 العمل الدولية

738 
التي تشغّ    لالمؤسسات 

 أو أكثر عُمّال  ستة

خاص  مسح 
العمل  بمنظمة 

الدولية  

مسح حول إدماج الشبان في  
 المؤسساتسوق الشغل لدى 

تونس،  المصدر: الوطني للإحصاء،  .http://www.ins.tn/ar المعهد 

http://www.ins.tn/ar
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 المؤسسات فروع سجل .6

وضرورة  ،عامة مناطقيةالءات همية الإحصالأ نظراً 
سجل بات إنشاء  ،إنشاء حسابات مناطقية خاصة

ة. وفي هذا وطني لفروع المؤسسات ضرورة ملحّ 
سجل وطني لفروع  نشاءإ الشروع في تمّ  ،الإطار

المؤسسات من خلال دراسة جميع المعطيات الإدارية 
استحداث  مكن استعمالها فييالمتوفرة التي 

 فروع المؤسسات، وهي:لسجل  وتحديث

: تحتوي على للأداءات العامة الإدارة سجلات •
من  ،مؤسسة في حالة نشاط 700,000أكثر من 

 همجموعما مؤسسة لديها  11,000بينها حوالي 
فرع. وتحتوي هذه السجلات على  17,000حوالي 

النشاط و العنوانو فالمعطيات التالية: المعرّ 
 تاريخ بداية النشاط ونهايته.الاقتصادي و

 للضمان الوطني لصندوقا دىل العمال سجلات •
في العاملين جميع العمال  : تخصّ الاجتماعي

متعلقة وتحتوي على المعلومات ال ،القطاع الخاص
سواء  والمؤسسة العامل بها على حدّ تعريف الأجير ب
ان  . إلاّ )الأجوروحجم  العنوانو والاسم فالمعرّ (

ف المؤسسة فقط ولا هذه السجلات تشمل معرّ 
من  ما ،بالتاليو .تشير إلى أي فرع ينتمي الأجير

 جير وفرع المؤسسة الذي يشتغل به.الأبين رابط 
: والغاز للكهرباء التونسية الشركة سجلات •

الكهربائية  العداداتتحتوي على جميع أرقام 
. وبالنسبة )تجاري سكني أو(ونوعية استعمالها 

للمحلات التجارية، توجد معلومات بالإمكان 
ف الجبائي مثل المعرّ  ،استعمالها لمقاربة المعطيات

 ورقم بطاقة التعريف الوطنية.

إلى  باببإضافة ام المعهد وفي مرحلة ثانية، ق
 والأجور يخصّ  التشغيلالمسح الوطني حول استمارة 

 .المؤسسات وعدد العمال في كل فرعفي عدد الفروع 

جدوى المنهجية  مدى لتأكد منالهدف هو او
ة لتحديد سجل الفروع باستعمال المصادر حصائيالإ

النتائج إلى إمكانية صت خلُ وقد  الإدارية المتوفرة.
دارة العامة للإ الوحدات المحلية على سجلات الاعتماد

وكذلك سجلات العمال للصندوق الوطني  للأداءات
سجل لتحديث كنواة أساسية للضمان الاجتماعي 

 فروع المؤسسات.

على سجلات  الاعتماد ،من جهة أخرى ،ويمكن
الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتحديث عناوين 

هذه الملفات تحتوي بالضرورة على جميع . فالفروع
ضرورة (العناوين الصحيحة لفروع المؤسسات 

 إلى حدّ  ت. وتمّ )تواجد مولد كهربائي في كل فرع
الآن مقاربة جزء هام من هذه السجلات مع سجل 

 المؤسسات.

ي ذفرع الالوفي ظل غياب الرابط بين كل أجير و
ن ة تمك� إحصائي، قام المعهد بوضع منهجية هيعمل ب

 بالاعتمادوذلك  ه،وتحديثمن إنشاء سجل الفروع 
ة لعناوين العمال مع عناوين إحصائيعلى مقاربة 

الفروع ومقاربة كل أجير مع فرع المؤسسة الأقرب 
له. وتقتضي عملية المقاربة، بداية، القيام بترميز 

حسب  ،عناوين كل من فروع المؤسسات والعمال
الآن ترميز عناوين العمال  إلى حدّ  المعتمدية. وتمّ 

ت كما تمّ  ،حسب المعتمدية 2015-2012لسنوات ل
عملية المقاربة بين العمال وفروع المؤسسات لهذه 

لسنوات لالسنوات. وصدر سجل فروع المؤسسات 
فروع المؤسسات  جلس. وباعتبار أن 2012-2015

ات حول عدد العمال وحجم إحصائين من إنتاج يمك� 
الجهات النشاط الاقتصادي والأجور حسب 

 سجل باستعماليكن بالإمكان استخراجه  لم ما(
الحسابات القومية بهذه  مدّ  فقد تمّ  )المؤسسات

نتاج الحسابات إالمعطيات قصد استعمالها في 
 المناطقية.
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 والدراسات نشراتال .7

أ) الخاصة �إحصا ( السنوية  سجل ءات النشرة 
 المؤسسات

سنوية خاصة بالسجل  ةالشروع في إصدار نشر تمّ 
 ة. وتندرج هذه النشر2011عام الوطني للمؤسسات منذ 

حول معطيات ءات نشر أهم الإحصاجهود في نطاق 
. 2015و 1996 عامَي خلال الفترة الممتدة بين ،السجل

في جزئها الأول بتعريف السجل، ة وتهتم هذه النشر
ة م محتواه ونوعية المعطيات التي يشملها وكيفيّ تقدّ و

تحسين جودته. كما تحتوي هذه طرق التصرف فيه و
حول عدد ءات الإحصاعلى مجموعة من ة النشر

 :غير الزراعيفي القطاع الخاص املين المؤسسات والع

حول عدد المؤسسات حسب السنة،  إحصاءات •
الصبغة وحجم المؤسسة، والنشاط الرئيسي، و

 ،صيغة التصديروالمعتمدية، والولاية، والقانونية، 
 .ة المؤسسةوجنسيّ 

،حسب السنة ،حول عدد العمالءات إحصا •
 ،حجم المؤسسةو ،النشاط الرئيسيو
صيغة التصدير و ،الصبغة القانونيةو

.وجنسية المؤسسة
المؤسسات  ةحول ديمغرافيءات إحصا •

ثة والمضمحلة عدد المؤسسات المحد� (
 ،حسب السنة ،)ومتابعة مدى عيش المؤسسة

الصبغة و ،المؤسسة وحجم ،الرئيسيالنشاط و
وجنسية  ،صيغة التصديرو ،الولايةو ،القانونية
.المؤسسة

 لمعهدل لكترونيعلى الموقع الإالسنوية للسجل  لنشرةا .4الشكل 

الوطني للإ  المصدر: تونسالمعهد  .http://www.ins.tn/ar ،حصاء، 

http://www.ins.tn/ar
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 :قتصاديةالدراسات الا (ب)

ة المؤسسات دراسة حول مدى حركيّ ا�عدّت 
وإحداثات الشغل في تونس بالتعاون مع البنك 

على المعطيات الموجودة في  بالاعتماد ،الدولي
السجل الوطني للمؤسسات. وتتناول هذه الدراسة 

تونس في إحداثات الشغل في القطاع الخاص 
. 2010و 1996عامَي خلال الفترة الممتدة بين 

 صت هذه الدراسة إلى الاستنتاجات التالية:وخلُ 

مقارنة بالدول المتقدمة، يعتبر قطاع  •
المؤسسات الخاصة في تونس ذا طاقة تشغيلية 

ر لم يتوصل إلى مواكبة التطوّ هو و .ضعيفة
 .الكبير والمتزايد لطالبي الشغل

مساهمة المؤسسات المتوسطة والكبيرة في  •
مقارنة  ضعيفة جداً  د� عَ واطن الشغل تُ إحداث مَ 

 من 2ن إحيث  ،بمساهمة المؤسسات الفردية

عبر مؤسسات  إحداثات شغل تتمّ أصل خمسة 
 .فردية

الترابط بين حجم المؤسسات وعمرها من جهة  •
وأدائها من جهة أخرى على مستوى الإنتاجية 

 .نسبيّاً ضعيفاً  ترابطاً  والربحية يبدو
 .المؤسسات الشابةداخل تتركّز إحداثات الشغل  •

ر عدد لما تطوّ  ،ولولا إحداثات المؤسسات
 .المشتغلين

لة، ة المؤسسات المشغّ ركود على مستوى حركيّ  •
قادرة على محدودة فقط مؤسسات إنّ  إذ

خلق قدرتها على حجمها ومن حيث ر التطوّ 
 .واطن شغل جديدةمَ 

ة والإنتاجية وخلق فرص العلاقة بين الربحيّ  •
 يا يجعل من الضرورمّ م ،جداً ضعيفة العمل 

تسليط الضوء على نقاط الضعف الخطيرة في 
تطوير  من أجلنسق إعادة توجيه اليد العاملة 

.الإنتاجية

 لمعهدل لكترونيعلى الموقع الإة المؤسسات الخاصة بدراسة حركيّ  النشرة .5الشكل 

 
الوطني للإ  المصدر: تونسالمعهد   .http://www.ins.tn/ar ،حصاء، 
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 والتوصيات الخلاصة .8

للمؤسسات يعتمد على  اً إحصائي أنشأت تونس سجلاً 
ويغطي مؤسسات القطاع الخاص  ،المصادر الإدارية

 ويضمّ  .والإدارات والجمعيات والمؤسسات العمومية
تعريفية والعنوان الرات متغيّ ال ل أيضاً السج

والنشاط الرئيسي وعدد العمال وحجم الأجور ورقم 
المعاملات ورقم الأرباح أو الخسارة وحجم 

ة إحصائيمنهجيات  تروّ وقد طُ  المبادلات التجارية.
لمقاربة المعرّفات ولمراقبة وتحسين جودة أهم 

لسجل الفردية اوتخضع معطيات  رات السجل.متغيّ 
من قانون  5نة في المادة ية المبيّ لأحكام السرّ 

إذ لا يمكن نشر المعطيات  ،النظام الوطني للإحصاء
ولا يمكن استعمالها  ،الفردية حول المؤسسات

 ة.إحصائيلغايات  إلا

 1994عام  تجربة تونس في هذا المجالانطلقت و
على تنويع تونس  عملتثم  .قانوني إطار بسنّ 

 المعرّفات لمقاربة ةإحصائي منهجيات وتطويرالمصادر 
 الخاصة المعلومات جودة وتحسين راتالمتغيّ  وترميز

وتجدر . الحجم راتومتغيّ  والعنوان النشاط بوضعية
 التوصيات التالية:الإشارة إلى 

النفاذ إلى لوحده م وجود إطار قانوني ينظّ إنّ  •
يجب تطوير . لذلك، المصادر الإدارية لا يكفي

علاقة شراكة بين المسؤولين عن السجل 
وبين  ،جهة والإدارات مصادر السجلات من

المسؤولين عن السجل والمسؤولين عن المسوح 

تقوم هذه العلاقة والاقتصادية من جهة أخرى. 
وكذلك  خدامهاوتعميم است التصنيفاتعلى تبادل 

المصادقة على جداول مرور المعرّفات. أمّا العلاقة 
فتهدف إلى مراقبة  ،مع المشرفين على المسوح

وتحسين جودة المعطيات وضبط رزنامة تساعد 
 على تطوير المسوح.

ة والأعمال الإدارية: حصائيالتفرقة بين الأعمال الإ •
عدم وجود معرّف مشترك أو موحّد للمؤسسة إنّ 

أمام استعمال المصادر الإدارية  يقف حاجزاً  لا
وذلك  ،وتحديث سجل المؤسساتستحداث لا

بتطوير برمجيات تساعد على مقاربة المعرّفات. 
تجنّبه هو أن يتدخل جهاز الإحصاء في تعيّن ما يو

العمل الإداري عبر إشرافه على إرساء معرّف 
ر بطريقة يؤثّ  إدارياً  عتبر عملاً ما يُ  وهو ،للمؤسسة

 للسجل.  حصائيأو بأخرى على الهدف الإ
فات وترميز مقاربة المعرّ تطوير منهجيات  •

: في انتظار توحيد المعرّفات بين راتالمتغيّ 
 للتصنيفات ريثما تُستخدمو ،الهياكل الإدارية

مقاربة من تطوير منهجية ال ، لا بدّ ةحصائيالإ
لمسافة اقياس ل برمجياتوضع وذلك ب ،والترميز

  مرور.الوجداول  نشطةبين الأسماء والعناوين والأ
من خلال ذلك تحقق : يهاتحسينو الجودة مراقبة•

ة إحصائيوضع منهجيات و داريةتنويع المصادر الإ
الرئيسي ة النشاط والنشاط لتقدير وضعيّ 

التنسيق مع من خلال وكذلك  ،والعنوان والحجم
رات متغيّ الدراج الملفات الإدارية لإالمشرفين على 

 للاستماراتسئلة أ لإضافة بطريقة مختلفة أو
ة.داريالإ



48 



49 

 المراجع

 . 2024، سجلات الأعمال الإحصائية في البلدان العربيةالإسكوا، 

 . 2017، معجم مصطلحات الإحصاءات الاقتصاديةالإسكوا، 

 .http://abs.gov.auالموقع الإلكتروني لمكتب الإحصاء الأسترالي 

 .http://www.census.gov الإحصاء الأمريكي لمكتبلكتروني الموقع الإ

 .http://www.ins.tn/arلمعهد الوطني للإحصاء، تونس الموقع الإلكتروني ل

 .E/CN.3/2024/36-E/2024/24المتحدة  للجنة الإحصائية في الأممخامسة والخمسين الدورة ال عن أعمالتقرير 

European Commission, Eurostat, Business Registers: Recommendations manual, 2010. 

European Commission, and others, System of National Accounts 2008, New York, 2009. 

United Nations Economic Commission for Europe, Guidelines on the use of statistical business registers for business demography 
and entrepreneurship statistics, New York and Geneva, 2018. 

United Nations, Handbook of Statistical Organization, Third Edition: The Operation and Organization of a Statistical Agency, 2003. 

United Nations, Statistics Division, WIESBADEN GROUP ON BUSINESS REGISTERS. 

United Nations, Statistics Division, Statistical Business Registers. 

United Nations, Statistics Division, Manual on the Maturity Model for Statistical Business Registers - Draft publication, 2023. 

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%B3%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://unstats.un.org/unsd/business-stat/SBR/Workshops/Amman2024/ESCWA_PCBS_Glossary%20of%20Statistics-Rev%20June2017_SBR.xlsx
http://abs.gov.au/
http://www.census.gov/
http://www.ins.tn/ar
https://unstats.un.org/UNSDWebsite/statcom/session_55/documents/2024-36-FinalReport-A.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-32-10-216
https://unstats.un.org/UNSD/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/Guidelines%20final.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/Guidelines%20final.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/seriesf_88e.pdf
https://unstats.un.org/wiesbadengroup/
https://unstats.un.org/unsd/business-stat/SBR/
https://unstats.un.org/unsd/business-stat/UNCEBTS/Documents/Third_Meeting/Manual-on-the-Maturity-Model-for-Statistical-Business-Registers-Draft-publication-22-Dec-23.pdf


 



 

 

 

25
00

00
6A

 

سيما أجهزة الإحصاء  ترمي الإسكوا، من خلال إصدار هذه الدراسة، إلى مساعدة بلدان المنطقة العربية، ولا
وتطوير السجلات الاحصائية للمؤسسات على النحو الأمثل،  الإداريةالوطنية، على استخدام السجلات 

نظراً إلى أهمية ذلك في إنتاج إحصاءات اقتصادية تسهم في وضع سياسات مستنيرة لتطوير بيئة الأعمال 
. وتستعرض الدراسة التوصيات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة حول تطوير يوتعزيز النمو الاقتصاد

 السجلات الإحصائية ونموذج نضوجها. كما تتناول الدراسة تجربة تونس كحالة دراسة للمنطقة العربية.
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